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يضم هذا الكتاب الترجية الكاملة للنص القرتني 


«معؤما! اسنلا عن علد تلصف ا! عممنوعنا نسا ععوسة جا اإعدا 


هذا الكتاب يستوحي عحاضرات ألقيتها ني دورة وايترسبون في 
جامعة برنستون عام 41415١‏ بدعوة من مجلس الطلبة. وقد طورت 
بشكل أعمق بعض أفكاري في مداخلة حول البيروقراطية الوسيطة 
والدولة الحديثة. قدمتها قي عام 1438 أمام «الجمعية الأميركية للعلوم 
دورة وايترسبون. وجدت نفسي مضطراً للاقتصار على 
اية العصر الوسيط. ذلك فقد سررت كثراً لتمكني من 
بصورة أكمل قي محاضرة ألقينها عام 195 أثناء 


عومتلساة عمممععندمع! براممتا فمه ادطلع از مك معاممعء 
لجامعة ولاية تيويورك. في بنغهامتون. وهذا النص سوف يُنشَر 
في أعمال التدوة. وأنا أشكر الجامعة. والبروفيسور برتاره 
منسق الندوةء عل موافقتهها اللطيفة بأن استخدم في كتابي 
هذا مقاطع معينة من عمحاضرتي في بتغهامتون. 
ن كلمات شكر رسمية لايمكن أن تكفي للتعبير عن كل هدى 
ديني وامتناني إزاء طلبتي وزملائي. ومثل كل عمل مؤسس على تعليم» 
فإن عملي قد الملاحظات والاسئلة والانتقادات من قبل مثشات 
الأشخاص. إن المبادلات المغنية للمناقشات الجامعية قد ساعدتني في 
توضيح آفكار معينة. مشجعة إياقّ بصورة خاصة عل أن أبرز الخطوط 
الكبرى العامةء من تشوش تفاصيل تاريخ المؤسيات. وفي خاتمة 
المطاف فإن تمربتي كمدرس هي التي أقنمتني بأن هذا العدد الصغير من 


الصفحات يكن أن يقدم شيئا مفيداً حول موضوع واسع جدأ 

وإذا كان هذا الكتاب قد ولد من تعليمي: فإن تعليمي من جهته 
قد ولد من أبحائي ؛ للك جرى التأكيد في كتابي على موضوعات قمت 
بدراستها بالتفصيل. في حيرن اكتفيت بملامسة مرسرنات أخرى. دا 
كانت في مثل أهمية الأولى. وهذا الموقف يظهر بصور 
ابراز دراسة المؤسسات الانجليزية والفرنسية. وهذا الا: 
قي الف 
قد ولدتا في فرتسا واتجلترة؛ وجميع الدول 
بة الأخرى قد تأثرت بعمق بنموذج هاتين الدولنين الرائدتين 
ومهما يكن. فإن الجلترة وفرنسا تقدمان أمثلة ممتازة. بل لاتمكن أن يحل 
لها شيء: لعملية تشييد الدولة. 

ويتوخى هذا الكتاب أن يفسّر كيف غغت وتطورت مؤسسات 
معيئة أتاحت للدول الأوروبية إن تصبح آدوات قوية لتنظيم وقياء 
الناس. كبا هي قي الوقت الحاضر. ويهب أن لا ينسى القارى»ء أن 
وصف ظاهرة ليس علامة على المواققة عليها. ولست اعتقد إطلاقاً يآن 
غاية الانسان هي إنشاء دول. ولا أن جميع الوسائل الني تتيح حفظ 
الدولة وتعزيزها هي مرغوبة. وما أعتقده هو أن الدوا 
دفع جماهير بشرية كبيرة إلى التعاون بصورة فعَالة. وأن الدولة قادرة على 
تجسيد امثل العليا للبشر ومطاعهم ووغباهم مثل أي شكل آخر 
للتنظيم الاجتسماعي. إن التعاون في متابعة أهداف مشتركة قد جعل 
أغلب الانجازات الانسانية ممكنة. وتقدم الدولة وسيلة لتأمين هذا 
التعاون. الذي ليس بالتاكيد وحيداً. لكنه حالياً الشكل الغالب 

إذن ليست عحاولة تحديد ماهي الدولة. وبأية كيفية أصبحت ما 
هي عليه ني الوقت الحاضر دون جدوى أو بلا طائل. 

برنستون. نبو جرسي 
تشرين الثاني 1854 
جوزيف ر. شتراير. 


اند نجحت في 


لايتعلق الأمر. في الوقت الحاضرء بإعادة النظر في وجود الدولة 
نحن نشكو من متطلباتها ونحتج ضد تعدياتها المتزايدة أكثر فاكثرعلى 
ما كان قي الماضي ميداناً خاصاء ولكن يستحيل علينا تقريياً التفكير في 
الحياة يدونا. إن أفظع مصير 
مَنْ لا وطن له. «إن الشخص 
هايل. موجود بالتأكيد في أيامناء و: أشكالاً لم يكن باستطاعة 
هايل أن يتصورها. وقد أصبح ممكناً الاستغناء عن الطرق القديمة 
لعشور المرء على هويته داخل مجتمع ما؛ إن شخصاً بدرن عائلة. 
ويدوت مسكن. ثانت. وبدة أنفيك. حيتي يكن أن يعيش سيق مكتعئلة 
بصورة كافية. لكته بدون دولة ليس شيئاً. وليست له أية حقوف. ولا 
أي أمن. ولديه قليل من الفرص الممارسة سيرة .مهنية ثافعة. وصل 
الأرضى لا خلاص خارج إطار دولة منظمة 


وم تكن الحالة هكذا داثيا. لقد كانت ثمة عهود. ليست بعيدة 
جد عل قياس التاريخ: حيث لم تكن الدولة موجودة: ودون أن يرجد 
أحد يعترض على هذا الغياب. وق ذلك الزمنء فإن رجلا بلا عائلة 
ولا سيد. ولاينتسب إلى جماعة حلية. أو إلى جماعة دم 


م يكن باستطاعته أن يعيش إل بأن يصبح خادماً أو عيداً. وهذا التوع 
من المجتمعات كانت لديه قيم مختلفة عن قيمئا: وكان المرء يقوم قيه 
بالتضحية القصوى بحياته أو بأمواله باسم العائلة. والسيد. وابجماعة 


أو الدين. وليس باسم الدولة. إن القرة التنظيمية لامثال هده 
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المجتمعات كانت أدتى منها لدى مجتمعنا؛ وكان من انصعب حيئئظٍ حل 
عدد كبير جداً من الأشخاص عل العمل خلال زمن طويل في مهمة 
مشتركة. وكان شعور قوي بالتزامات متبادلة يربط ما بين الذين هم 
متعارقون شخصياً. لكن هله الصلة كانت تكلاشى سريعاً جداً 

المساقة. إن الطابع غير الكامل: واللحدود في المكا هذه الأغاط من 
المجتمع من استعمال أقضل لمرارده الطبيعية 
والبشرية» مبقيأ إياه عند مستوى معيشة قليل الارتفاع. وحازماً الأفراد 


اللوهوين من إمكائية تحقيق الذات يصور وكاملة. وبالعكسء فإن 
تطور الدولة الحديئة قد جعل ممكنا التمركز بحيث أن الأنماط الاخرى 
من التنظيم الاجتماعي. من حيث استخدام الموارد البشريةء _كا. 


اندفع بصورة حتمية لامرة ها إلى دور ثانويي. إننا ندفع أحيانا ثمنا عاليا 
بصورة خطرة هذا التمركز للسلطة. ونظرياء يمكن الظكير في الاحتفاظ 
بفوائد هذا التعقد التنظيمي؛. مع اثقاص دور الدولة الناطيري 
ولكن عمللا ل يت هن الاتية. 
إن الأقرام الأكثر 
الدولة. وحين يبلغها العالم الحديث؛ فإن سكانا يجدون 
مرغمين ما على التشكل في دولة. وإمَا على اللجرء إلى ظل دولة قائمة 
انمق 


.ونظراً لآننا لانستطيع الافلات من الدولة» قليس من غبر المجدي 
بالنسبة لنا أن نحاول فهم ما هي. وان طريقة التوصل إلى ذلك تكمن 
في دراسة تاريخها. فمتى وكيف رأى النور هذا الشكل من التنظيم 
الاجتماعي؟ وأية حاجات كان يلبيها؟ وعلى آية مبادىء كان مؤسا؟ 
إن دراسة أصل الدولة الأوروبية الحديثة رما سيكون من شأنها إلقاء 
بعض الضوء على خصائص الدولة المعاصرة ومسائلها. وسوف يكون 


ممكناً أن نامل في اضواء خاصة تتيح إيضاح الفوارق بين متلف أغاط 


وريما سيتوجب البدء بتقديم تعريف للدولة. لكن أغلب 
المحاولات التي أجريث في هذا الاتجاه لم تكن مرضية البنة. إن الدولة 


بوجودهاء فيا من . 
هناك دول مزدهرة | كن تليق حل كي عن للعلياللقانة ين 
اختصاصي العلوم السياسية قي القرن السابع عشر. مث 
ويدلاً من اللجوء إلى التحديداتء لشع إلى اكتشاف بعض العلائم 
البشرة بولادة دولة ما. وستكون تلك علائم مفيدة جداً لبحثنا الذي 
يدف إلى تحديد الاصول وليس الشكل النهائي للدول . 


إن المعياز الأول». الخارجي البحث» من السهل التعّف 
لاب من استمرارية في المكان والزمان مجماعة بشرية لكي تتحول إلى 
دولة. وليس إلآ بالعيش والعمل معاً في مكان معين وطوال أجيال 
عديدة تستطيع جماعة بشرية أن تبرز التماذج الننظيمية الأساسية لتشييد 
دولة. إن التحالفات المؤقنة الجماعات توحّدها وحدة المصالح لاتعطي 
نواة حولة إل إذا استمر زمناً طويلا الخطر الذي سيب إنشاء التحالف» 

أو إذا عاود الخطر الظهرر على التوالي. لكي يكتسب التحالف المذكور 

بعض الديمومة. شيا فشيئاً. كبا كانت الحال مثلاً عند الفرانكيين. 

وحتى الاجتماعات النتظمة والتحالفات المجددة بين الجماعات التي 
عرفت أصلل مشتركاً كانت غير لانشاء دولة؛ وتلزم لا 
انصالات مستمرة ودائمة وليست متقطعة. إن تاريخ اليوتان القديمة 
يوضح_بصورة ساطعة هاتين التقطتين: فلا التحالفات ضد فارسء ولا 
الآلعاب الآولبية. استطاعت أن تؤدّي إلى بناء دولة واحدة انطلاقاً من 
الحواضر |1 وإنه لشيء أساسي أن يرجد مركز جغراقي تستطيع 
الجماعة داخله أن تبني نظامها السياسي . وإنّ كان يمكن القبول يبعض 
التحرك في حدودها. إن الدولة ترتكز على مؤسسات دائمة ومن 
الصعب اقامة أمثال هذه المؤسسات إذا كانت الارض التي تقوم عليها 
تتغير باستمرارء أو إذا كان تلاحم الجماعة بتغير تبعاً لفصرل السنة 
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ولذلك فإن البدو الحقيقيين لا ينشتون دوله»؛ قمن الضروري أن 
تصبح نسبة مثوية معنية من السكان حضرية لكي يصبح ممكنا الوصول 
إلى مستوى معين من التنظيم السياسي . ولكن حين ترك جماعة من 
السكان غير البدو أماكن ارتباطها السابقة» سواء كانت هذه الظاهرة 
إدادية أم لاء فإنها تفقد عادة بعض تلاحمها السياسي؛: ويكون عليها أن 
تستائف من الصفر عملية تشييد الدولة. وهذا ما يثبته تاريخ الغرب 
الأميركي 
وبعد الحصول على الديمومة قي المكان والزمات. يتضح الشرط 
الثاني لظهور الدولة: يجب أن تقوم مؤمسات سياسية غير شخصية: 
ودائمة نسيياً. إن تجمعات سياسية ذات طابع أولي أو مؤقت يمكن أن 
تعمل أحياناً بواسطة علاقات شخصية غير مبنينق. مشل اجتماعات 
الوجهاء والجمعيات المحلية. وعند هذا المستوى. قامت بعض العادات 
والاعراف بخصوص كيفية معالحة مسائل ذات أهمية عامة؛ وقد أقيمت 
طرق إجرائية تتبح تسوية المنازعات الداخلية وتنظيم الجماعات المسلحة 
في حالة الخرب. إل أن هذا لايمكن أن يكفي لاستمرار الجماعة 
والاحتفاظ بسيادتها على أرض معينة. وأن تصهر في وحدة سياسية فعلية 
جماعات موحدة يصورة غامضة بروايط الجوار. وأن تيح استخداماً أكثر 
فاعلية لمختلغة الموارد البشرية. وتلزم مؤسسات تستطيع البقاه رغم تغيير 
اللرؤسان وتقلب إرابة التماون لدى الجماغات الفرعية؛ وهي 
مؤسسات تنيح ّ ون العامة وبالتالي فعالية 
بر للعملية السياسية. والفي نعزق الشعور بالهوية السياسية للجماعة 
: أمثال هذه المؤسسات. يكون قد تم بلوغ نقطة أساسية 
الدرلة . 


انظ قيليب 


لومم مم1 وصيصيد مماسستصيوت اسلايطن 
(96) قل اوعض لستطوعمتا7 ممايصم مذ إن حوطة ميم 
الصفحات ١16‏ - 150 وانظر أيضا الراجع للذكورة في ثبت الكتيا” 
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ولكن من جهة أخرى. إن ظهور مؤسسات مطابقة لايؤدي 
بالضرورة إلى إنشاء دولة. وأحياناً يمكن أن تظهر أمثال هذه المؤسسات 
وذلك فقط لحماية المصالح الخاصة للاغنياء والاقوباء. ويمكن مثلا أن 
يطلب رئيس قبيلة (كيا يفعل كل ملآك قطن) تقريرأ منتظا عن دخل 
أراضيه أو قطعاته. إن تقريرأ من هذا النوع لايقيم إلرامياً القواعد 
الوزارة مالية. وتستطيع جماعة ارستقراطية من ملاكي الأراضي أن تتمنى 
تخقيق النازعات التي تضرّ بأموالهم وتبيد صفوقهم: وبذلك يضطرون 
إلى إنشاء منظومة من المحاكم. إن تاريخ ايسلندة البدائية يبين لثا أن 
وجود محاكم لايستتبع بالضرورة الاعتراف بسلطة القانوتء ولا ظهور 
سلطة قادرة على فرض هذا القانون. ويمكن ماما أن لاتكون سوى 
تهيل يتخدم أو لايُستخدم, تبعا للظروف. 


دمع ذلك: فبالضبط لان التمييز بين ا ميدان العام والميدان الخاص 
ليس واضحاً في عهد ما قبل الدولة» مثل أية مؤسسة أخرى: شرط أن 
تستمرء يستطيع أن يقدم بمرور الزمن عنصر بنية دولتية. حتى ولو أن 
هذا الدور لم ينسب لا قي الأصل. وهذه الظاهرة قد حدثت في عهد 
حديث نسيياً. إن كومنولث ولاية ماساشوستس وكومتولث وامبراطورية 
الهند البريطانية مديئان بمنشاهما إلى مؤسسات آقامتها طرائف حرفية 
خاصة, وحاليء فإن أقدم الوظائف العامة هي وظيفةوالشريف*'ءلكن 
«الشرفاء؛ الأواثل لم يكونوا سوى مدراء ومعتمدين للملوك 
الانغلر - سكسونين. 


إن الاعتماد المقرط لمعيار دهومة المؤسسات» يجعلنا نقع في صعوبة 
أكثر خطورة؛ ويمكن أن تكرن هذه المؤسسات سرى يحرد طريقة 
خارجية يمارس الرئيس» أو الطبقة الحاكمة بفضلها سلطته على شعب 
.. إن وجود مؤسسات مستقرة ثابتة لايثبت أن رعايا قد قبلوها 


هع عمنة البلدة. أو الختار» في الولايات المتحدة. ويعضى البلدان الأخرى. - ملاحظة 
من امرجم - 
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بصفنها ضرورية؛ ولا أن هذه المؤسسات قد أنشأت مناخ الراي الذي 
لاغنى عنه لوجود الدوا ولكنٍ إذا كانت امؤسسات تستمر. فإن من 
اشأما أن تحقق 5 تغيراً في الموقف. وهي يمكنها 
التي تنسو عليها وتشطور قكرة ! 
الكولونبالية» 


إن ما هو أكثر أهمية من وجود مؤسسات مستفرة وثابنة عي 
العلامة بأن هذه المؤسسات ترداد مكانة وسلطة. فهل تجد مثلا محاكم 
عخولة بأن تتخذ قرارات لابمكن الغلؤها وتريط جميع سكان متطقة معينة 


ولامكن أن تلغيها أية سلطة أخرى؟ لقد كاك باياوات العصر الوسيط 


بعلنون بأنهم يحكمون على الجميع ولاتمكن أن يِحَكَموا من قبل أحد"/, 
وق أية الحظة يمكن أن يصدن ادعاه عثل عن بعض السلطات الدتيوية؟ 


وعرد قكزة أكال من إات ويد مؤمستاة 
المفردات السياسية لأوروبا في بداياتها. وقد كان للسيادة وجود واقعي 
قبل وقت طويل من اللحظة التي أصبح بالامكان وضمها عل الصعيد 
التظري (على التوالي عام 17.٠‏ وعام 01680 وصحيح كذلك أن 


5 هذا ما يشكل ليدأ الأساني عوجة” صعماعاةة الصافر عام دل الثراة 14 - 
ارجع إلى الترجة الاتجليرية الني اعطاها خا التمميم البابري ايوارت لويس في 
كناب «الأذكار السياسية الوسيطة» (تبويوه 17 الفزه الثاني ص 41. وإ 
قراراته أي البابا. لاتتخي أن يميد النظر قبها أحد وهو وحده الذي يستطيع أنا يعيد 
التظر في قوارات الجميع» «لايتبغي أن يخكم عليه أحد.» ويستخدم فيايا ايتوسان 
الثالث صيفة أكثر .دقة وحديداً: فإ 

1 «تسم عار عمسعت دين وكيز ساطاصهن ارون 
راجع د و وأيضأ أ..ج كارليل: «تاريح النظريات السياسية الوسيطة» (ادمبويع - 
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ماعطا ادها سناعلا ما عمتلسكه د 


رؤساء كانوا يطمحون إلى سلطة ذات سيادة قملياًء لم يتوصلوا دائيا إلى 
أغراضهم. ولكن المرحلة الحاسمة كانت اللحظة التي ثم الاعتراف فيها 
بضرورة سلطة علياء وليست تلك التي أتكن :ان ارس فيه عملا 
احتكار حقيقي للسلطة. ومنل اللحظة التي أقرّ فيها مجموع السكان 
النشطاء والفغالين سياسياً بأئه ينبغي أن توجد سلطة قادرة على التقرير 
في خائقة المطاف. أصبح ممكناً في الممارسة العملية التسامح إزاء 
انتهاكات كثير هذا الب 


وهذا ما يقردنا إلى معيارنا الآخيي. الأكثر أضية والأكثر 
غموضاً وقد توجّب علينا أن نكتشف أن مشاعر الولاء» التي كان يمس 
بها في الماضي نحو العائلة» والجماعة الحلية . أو المنظمة الدينبة؛ قد 
انتقلت لصالح الدولة. ويب أن تكتسب هذء سلطة معنوية تستطيع أن 
تسند بها ينبتها المؤسساتية وتفوقها النظري الشرعي, وفي اية هذا 
التحول يعطي المواطنون الصدارة لمصالح الدولة: ويعتبروت صيائتها 
بأما الخير الاجتماعي الأعل. لكن هذا التحول كان بصورة عامة 
تدريجياً جدأ بحيث أنه من الصعب نحديد مراحله. ومن المستحيل 
القول إنه في لحظة عحددة تغلبت تزعة الولاء للدولة. وتتعقد المسألة 
براقع أنه لا ينبغي الخلط بين نزعة الولاء نحو الدولة والتزعة القرمية . 
وني الواقع. فإن النزعة القرمبة, في مناطق معينة. قد هزمت أحياناً 
الولاء إزاء دول مرجودة. وحتى في البلدان التي أتيح ها الحظ بان 


(برنستوقة 1834) القصول © وج و .1١‏ وفل الاعص الصفحات +14 44]اء 
رانم فد مع مله 856 404 وائظر أيضاً أ. هد كتدر وفيتئي 
ققد 100 او 706 زيرتسترق 1407, الفصل الحاسي» ومل الاخص 
الصقمات 5+5 - 108. وتتبغي الللاحظة أيضاً أ مرسوم وستمنة. (1578 
إلى أنه حتى في بلاد الغا حيث ف يكن اق الذكي ساري الفمول. فإن 
بصفه ساب السيادة والساطةء يكن أن جماكم الببميع. وق نس العهدء في خرئسا 

ومقوار ليشً. في كتابه «هادات رتقائيد فزي إل أن اللك هو صاحي 
السلطة والسادة الأعل. وأنه يسطيع إصدار القوتون (والانشامات) التي نيدو اله 
نشجعة للخير العام وأن الشميع يجب أن ينضعوا لأحكامه. 
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تعزز هذا الولاء. فقد كان هذا هو الأول من 
حيث التاريخ وقد استثار مشاعر أقل حرارة ما أحدثته تلك (أي النزعة 
القوبية). وهي حرارة يمكن مقارنتها بالحرارة التي تستيرها التزعة 
الانسائية. وإن الولاء نحو الدولة: من جهة أخرى. هو نوع من النزعة 
الانسائية. وكانث الدولة. أفضل مما تفعله روابط الجماعات الرخرة. 
تضمن السلام والآمن. والرفاه. ولذلك ترجب دعمها 


ولاجل تلخيص هذا القسم الأول تقول إن معاييرنا هي : ظهور 
وحدات سياسية دائمة. وثابتة ومستقرة جغرافياًء وتطور مؤسسات دا 
وغير شسخصية, والموافقة الاجماعية على ضرورة سلطة علياء وعلى نزء 
انولاء التي تُستحق هذه السلطة من جانب رعلياها. وني أورويا الغربية 
للأعوام 1١١١‏ حتى 150 ستيحث عن علائم هذه التغيرات. وهذا 
لايعني أنه لم توجد البتة دول في عهود سابقة أو في العالم غير الأوروبي. 
إن «البوليس» غفادم ها اليونائية كانت بلا جدال دولة. وكذا 
امبراطورية هان في الصين. أو الامبراطورية الرومائية» لكن بحثنا يتمق 
بأصول الدولة الحديئة. وهذه ليست مشتقة بصورة مباشرة من أي مثال 
من هذه الأثلة القدمة. إن الرجال الذين أقامرا دعائم الدول الأرروبية. 
الاولى كانوا يجهلون كل شيء عن الدولة الآسيوية وكائوا بعيدين جداً 
في الزمن عن اليوئان وروما. ومؤكد أنهم كانوا يعرفون روما من 
دراستهم للقانون الروباني. كما كائوا يعرفون اليونان من بعض 
التلميحات الواردة في كتب أرسطو. ولكن بالنسية لما هو أساسي توجب 
عليهم أن يعيدوا ابتكار الدولة بوسائلهم: الخاصة. وفي خائمة المطاف فإت 
المرة ابتكارهم قد خدمت بصورة أفصل من أغلب التماقج القدهة. 
ففي العالم القديم: كانت الدول تنتسب. إجمالآء إلى فتين. 
الامبراطوريات الكبيرة ذات التلاحم الضعيف. والوحدات الصغيرة 
المندمجة بقوة. مثل الحاضرة اليرثانية. وكان لكل من هذين التموذجين 
لواحي ضعفه. لقد كانت الامبراطوريات تتمتع بالفوة العسكرية لكتها 
لم تكن تستوعب سوى قسم صغير من سكابا في العملية السياسية أو في 


14 


أي نشاط آخر يتجاوز المصالح المحلية المباشرة. بوكان ذلك يسبب ت 
كبيراً للموارد البشرية: ونزعة ولاء معتدلة جداً إزاء الدولة. وبالنسبة 
للأكثرية الكبرى من رعايا امبراطورية ماء لم يكن الخير الاجتماعي 
الأعلى هو الدولة. وهناك حالات ا تحضَى كان السكات 
ينظرون فيها دون تأثر إلى اتبيار الامبراطورية للعودة إلى وحدات سياسية 
أصقر. أو الامتصاص من قبل امبراطورية جديدة تقودها نخية 
جديدة. لقد كانت الحاضرة_الدولة تستخدم مواطنيها بصورة أفضل مما 
تفعله الامبراطورية. لقد كان كل سكان الحاضرة_الدولة يشتركون 
بنشاط وفعالية ني الحياة السياسية وفي النشاطات الاجتماعية || 
متها. وكان الولاء نحو الدولة قوياً ويرتدي في بعض الأحيان طابع شدة 
النزعة القومية الحديثة. ولكن لم يحدث أبدا أن استطاعت حاضرة-دولة 
أن تحل مشكلة استيعاب أراض جديدة أو سكان جدد. كبا لم تجح في 
إشراك سكات كثيرين جداً في الحياة ١‏ .وكانت الحاضرةالدولة 
اتصبح تارة ثواة لأمبراطورية وتكون بذلك خاضمة لجميع متاعب 
الامبراطورية.» وذلك ما حدث لروماء وتارة كانت الحاضرةالدولة 
بمقابيسها الصغيرة. وتبقى ضعيقة عسكرياً. وتسقط عاجلاً أو 
آجلاً ضحية للغزو. 


إن الدول الأوروبية التي أبصرت النور بعد عام ١١١١‏ كاتت 
تجبمع بمقدار ما النقاط القوية للامبراطوريات . وللحاضرات_الدول 


والاستمرارء وبعضها مازال موجوداً منذ قرابة عشرة قروثء وهو عمر 
عتم بالنسبة لأي تنظيم بشري. وفي الوقت نفسه. فقد استطاعت أن 

تشرك أو عل الأقل أن تثير اهتمام قسم كبير من سكانها بالعملية 
الجيابجسة إعطاء شعور باغوية المشتركة للجماعات 
المحلية. وقد حصلت من سكانا على نشاط سياسي واجتماعي كبيره 
والمزيد من الولاء أكثر مما كانت تحصل عليه الامبراطوريات القديمة. 
ولكن دوت التوصل مع ذلك إلى مشاركة كلية مميزة لحاضرة أثينا ‏ 


ونجحت 
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إن التمبيز بين الامبراطورية الواسعة جداً يدون تلاحم كبير. 
والوحدة السياسية الصخيرة المنديجة بقوة. هو ملائم فيا يخص | 
الأف. وآسيا الوسطى والهند. وبصورة أقل في ما يخص الصين وفين 
بعد اليايان. بيد أن النموذج الاوروي قد أظهر تفرقأ سياسياً واقتصادياً 
كبيراً بحيث أن التجري الشينية وجميع التجارب التي قامت خارج 
أوروبا قد ظهرث في خائمة المطاف يصفتها غير مجدية» وبدون غرض 
وقد أصيح التموذج الأوروبي التمودج الرائج للدولة. وم يمر في أي 
مكات من أورويا تقليد تموذج غير أوروبي. في حين أن الدول غير 
الأوروبية اضطرت إِمَا لنسخ النموذج الأوروبي لأجل البقاء. وإمَا تحمل 
التجربة الكولوئيالية (الاستعمارية) التي أدخلت إلى تلك البلدان العديد 
من عناصر النظام الأوروي. إن الدولة الحديثة في أيامناء 
وجدت» تطابق التخطيط الذي انشىء في أورويا بين العلمين ١١١١‏ 
وعنكر 

وكيا سبى لنا القول. فقد ترك الأوروبيون لمصيرهم لاعادة ابتكار 
الدولة. رطوال قرون عديدة. بعد سقوط اميراطورية الشرب 
الرومائية.. بدأت هذه المهمة بعيدة عن إحراز النجاح. إن مفهوم الدولة 
الروماني نسي بسرعة خلال الفترة المضطربة لعمليات / 
والاجتياحات. وحتى مسز ولو الكنيسة الذين كانوا > 
رومانية كانوا عاجزين عن التعبير بوضوح عن هذا المفهوم 2 امقهوم 
الدولة). وخلال العصر الوسيط الأول. كان الشكل الرئيسي للتنظيم 
السياسي في أوروبا الغربية هو المملكة الجرمانية؛ ومن بعض الوجوه. 
كانت المملكة الجرمانية النقيض التام للدولة الحديثة. وفي الواقع. فإن 
هذه الملكة كانت مؤسسة على الولاء إزاه أشخاص. وليس على تعلق 
بمفاهيم ممردة أو بمؤسسات غير شخصية. وكانت الملكة تضم السكات 
الدين يقبلون شخصاً معيناأ كملك أو الذين. حين يكون الجتمع أكثر 
استقرارًء يعترقون بالحن الورائي لعائلة معيئة بأن تحكم. وهذه الممالك 
كانت فاقدة للاستمرارية في الزمان. أو للاستقرار في اللكاا. وكاء 
أحياناً عرضية تماماً بحيث أن الكيفية الوحيدة للدلالة عليها كانت نسمية 
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رئيسهاء مثل «مملكة ساموء مثلاً. التي ازدهرت خلال 
المانيا الشرقية!*». وعتاك يعض الممالك. الاطول عمرآء قد انتقلت 
بصورة مدعلة؛ غفخلال بضعة أجيال؛ انتقلت مملكة الويزيقوت 
05امياءة من البلطيق إلى البحر الأسود ثم إلى خليج غاسكوليا. 
هذا النوع من المجتمعات, لانجد أية مؤسسة منتظمة: ولا أي ارتسام 
أولي لمفهوم السيادة. وكانت وظيفة الملك تسوية الأزمات. وليس قيادة 
نظام شرعي أو إداري. لقد كان وسيطاً لشعبه لدى الآلحة. وكان يقوده 
إلى الممركة ضصد الملوك الآخرين؛ لكن الشؤون المحلية كانت ترك 
لمعالجتها داخخل كل جماعة. وكان الأمن والسلامة موجودين لدى العاثا 
والجوار. والسيد. وليس لدى الملك. 


إن مالك القراتك في القرنين الثامن والتاسعء والمملكة الاتغلو - 
سكسوتية قي القرنيسن العاشر والحادي عشرء قد بلغتا مستوى أعل 
بقليل. وقد قامت كل منها عل ارض عحددة جيداً وعرفت مدة ديمومة 
عترمة. وني كل منباء اضطلع الملك بمسؤولية صيالة السلام وإقا 
العدل. وقد انشأ نظاماً موحد الشكل للمحاكم المحلية لانجاز هذه 
المهمة“). لكن هذه التدابير الملائمة لتشييد الدولة قد جاءت 
موعدها. فلم تكن البنى الاقتصادية والاجتماعية الأساسية تستطيع تحمل 


4 بالنسية الساموء انظر اج يسكر في «زوضاعلاة لساسلفعاة عولاطمده (كاسريج 
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ثقل أدى تمركرّ سياسي. وكانت الاهتمامات (المصالح) وحالات 
الاخلاص تبقى يصورة آساسية على النطاق المحلي وتقتصر عل العائلة» 
والجوارهء وضمن إطار الكونتية (أملاك الكونت). إن ضباط الملكء 
الدوقات. والكونتات. وال 0518ل أتدهلا عند القراتكيين: 

لتانيات”*" قي انجلترة» كائوا يميلون إلى التحول لى 
كثر منهم إلى وكلاه للسلطة المركزية. وعئد 
ت والدوقات قد اصبحوا عملياً متقلين مئذ 
عام +4٠٠‏ لككن سلطتهم. بدورهاء كاتت تقرضها سلطة الفيكولتات: 
وسادة القصورء والرؤساء الآخرين للجماعات الصغيرة. إن هذا 
التجزؤ للسلطة السياسية هو أحد وججره النظام الاقطاعي الأوليء وفيٍ 
الواقع فإن النزوع إلى الاقطاعية يظهر في كل مرة يتجاوز فيها اللبهد 
الضروري لصيانة مجموع سياسي واسع. الموارد الاقتصادية والنفسية 
لمجتمع ما وتمثل الاقطاعية الأولية قيضا هذا الجهد لأنما تبط 
المؤسسات وتشتخص صلات أو الولاء. وتبدا هذه الاقطاعية 
بالضرورة يعرقلة يناء الدولة. حتى ولو كانت. أي الاقطاعية. تقدم 
أحياثاً ني خاتمة المطاف. القاعدة لهذا النباء. 


في مغتلف أقسام المسلكة الفراتكية القديمة. جرت عملية التجزؤ 
برتائر. وتوصلت إلى درجات عتلفة. لكن عملية النجزؤ هذه كانت 
متقدمة جداً حوالي العام ألف بحيث أنه كان من الصعب | 
في جميع أنحاء القارة الأؤروبية أي شيء يشبه هولة. يانتناء 
الامبراطورية البيزنطية. إن انجلشرةء التي توحدت يعد البلدان 
رنكية: قد أظهرت طبعاً بعد ذلك علائم التفكك. إِدْن. فبدوت 
تدعل عارجي. كانت انجلترة القرن الثاني عشر بلا شك منقسمة مثل 


اه ليرلات» جع يرل ومو لقي تيل لتخلو- سكسوي يعافل لقت بكرتت . .وها الل 
ملؤال موجودا في بريظانا 

رهم جع نل 3000 أر ثلين عمطاة عضر في أناع النيل؛ ونقطع اللملك الو لاد 
السادة الثبلاء. وهذا اللقب احتفظ به زمناً طويفا في ايكوسيا ممع 
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انقسام فرنسا قي القرن الحادي عشرء لكن الفتح النورماندي. بإزالته 
الارستقراطية الانغلو-سكسوتية القديمة. الى أحد عوامل التجزئة . 
القد جرى الثامل وسوف يظل يمري التأمل بلا نهاية في تأثيرات الفتح 
التورمائدي ٠‏ لكن هناك شيء مؤكد: فإن هذا الفتح. بادخاله إلى 
جاكدة جنديدة مطلمة موب فنا قد حقف كيرا فرق 
الذي كان يميز تطور البلدين. ويعد عام ,1١55‏ مارست القوى 
التي كانت في القارة تشجع أو تعرقل ظهور الدولة. عملها في انجلترة 
بفعالية ماوية لها في فرتسا 
فماذا كانت الافكار والاحداث التي أعادت إطلاق عملية. تشييد 
الدولة في أوروبا الغربية لنهاية القرن الحادي عشر؟ ليس من السهل 
تحديد ذلك. كانت عاداة :نه باد حجداك عمايات: تقدم مستي عند 
الشعوب الجرمانية التي كانت لاتزال وثنية أو غير ارثوذكسية: وكذلك 
التنظيم الافضل للكنيسة. وحتى نباية القرن العاشرء لم تكن أورويا 
الغربية مسيحية حقاً. وقبل هذا التاريخ. لم يكن لكثير من المسيحيين 
بالاسم سوى اتصالات قليلة مع الكتيسة. وإن إحدى أقوى الجماعات 
الجرمانية. التورمانديين لم تكن مسيحية. حتى بالاسم. ولي الكثير من 
النقاط أصيحت للكتيسة فعلاً خاصيات الدولة (مثلاء المؤسسات 
الدائمة) وكانت. أي الكنيسةء آخدة في اكتساب خاصيات أخرى» 
للسيادة الباباوية2. لقد كان رجال الكئيسة مرتبظين 
نيقاً بالسياسة الدنيوية ولم يكن باستطاعة إي ملك أو حاكم 
أن يستغني عن نصائحهم ودعمهم. وقد ننج عن ذلك أن النظريات 
السياسية والتقتيات الادارية للكتية كان ها أثر هباشر على الدولة 
العلمانية» الدتيوية. لقد كانت الكنيسة تعلّم أيضاً بأن من واجب 
الحكام أن يضمنوا لرعاياهم العدل والسلام©. وهي تعاليم كانت 


رج ععيه مشلتية عط وذ تمعصسعحمت امود اه طاعميت عذكه ,ممسصلانا :لد 
:437 - 414 ,299 - 276 بوم (1955 «مفسملا 

وم اه ومستاك بملوايت :97 - 33 7ل بعلم صم وتووتكا عله ببعاعومصعة 
ك3 ممماوست معتاعمم 25 ,1ل وومعداة: لامع 


14 


تسسيع منطفياً إنشاء مؤسسات إدارية وقضائية جديدة. لكن التطور كان 
بطيثا؛ وكان التأمل ياعجاب في مؤتّسات الدولة أسهل من تقليدهاء 
كما كان الاعتراف بأن العدالة هي من مسؤولية الملك أسهل من تنظيم 
منظومة قضائية- إن تأثير الكنيسة وحده لم يكن ب دول 
وعامل آخر. ذو أهمية مساوية» أو تقريباً مساوية: كان الاستقرار 
التدريجي لاوروبا في نباية حقبة طويلة من عمليات التزوح والغزوات 
والاجتياحات. لقد دمر الللوك الجومان الأوائل أمبراطورية الغرب»: 


106 إن الفراتكيين لم بخضعوا المملكتين الها الغولية 
والجرمائية إل ليعانوا التمزق بالصراعات الداخلية» والزعزعة الناتهة عن 
اهجمات النورمانديين. لقد قضت انبراطورية الشرق عل 
الاوستروغوت والفندال. كما قضى الغزو الاسلامي عل الويزيغوت. لقد 
أمر الداغركيون أغلب الممالك الانغلوسكونية. وفي القرن العاشر 
فقط أقامت آخر هذه الممالك. وهي مملكة ويسكسء هيمنتها عل 
القسم الرئيسي من انجلترة 
التغييرات على هذا النطاق نادرة الحدوث. ونظراً لآن الممالك الرئيسية 
التي نجحت في البقاء حتى ذلك التاريخ. مملكة ائجلترة. ومملكة قرنسا 
الغربية (فرنسا المقبلة) وملكة الفرائكيين في الشرق (نواة امانيا) سوف 
تبقى. في شكل أو بآخرء حتى آياننا الظاهرة على 
المستوى المحلي. إن عائلات النبلاء ١‏ 
سلطة أو للنبب والاغتصاب. قد تمذّرت في أماكن عحددة. ول يعد مكنا 
لكونت من البلاد الرينانية أن يصبح سيدا لفرنا الغربية كا قعل جد 
آل كابيت؛ ولا أن يتطيع زعيم فيكتغ أن يستملك مقاطعة فرنسية كيا 
فعل روللون في التورمائدي. 

هذا التعزز للاستقرار السياسي قد أنشأ أحد العوامل الاساسية 


الدولة: الديهومة في المكان وقي “الزمان. إن مجرد واقع الديمومة قد 
أتاح لممالك معينة وبعض الأمارات اكتساب التائة والصلابة. إن يعض 
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اغاط السكان. المحتلين لارض معينة. قد بقوا طوال قرون في نفس 
النجيع السياسي. وإذا كانت مملكة موجودة منذ أجيال. كان 


طبوعياً أن تستمر في الوجود» وقد اتتهى بها الآمن بآن أصيدعت ججزءاً من 
المشهد السياسي. وكات حكام الممالك والأمارات التي استمرت يرون 
أنه كان في وقت معاً بمكناً ومأمولاً إقامة مؤسسات دائمة. ولو كان ذلك 
فقط لأجل دواقع أثانية. كان يلزمهم تأمين الأمن الداخلي وإقامة 
صلات 


ن الجماعات المحلية ويلاطهم هم أنقسهم. وكان الأمن المتزايد 
ات أكثر ضيقاً تعني بصورة مؤكدة تقريباً زيادة لمداخيل الأمير 
وارتفاعاً لمكانته. وقد ازدادت الفرص التي كانت لديه لتقل سلطته 
وأمواله إلى ورثته. وهكذا فإن رغيات الأمير كانت تتطابق مع حاجات 
رعاياه. وفي عهد العنقف. كان هدف الرغبات الشاملة تقريباً السلام 
والأمن. وعل جميع المستويات كانت ضغوط تُمارّس لأجل تقوية 
حكومات ضعيقة لكي تستطيع أن تقوم على الأقل. بواجبها الأول 
واجب ضمان السلام الداخلي والخارجي ضد مثيري الاضطراب 
وهكذا فمند أن كانت وحدة سياسية تتمتع ببعض الاستقراز وببعض 
الاستمرارية. كان يمكن أن يُنتظر منها أن تسعى لانشاء مؤسسات 
قضائية صالحة لتعزيز الأمن الداخلي» ومؤسات مالية خصصة الجباية 
الأموال الضرورية للدفاع الخارجي . 


يثير الفضول أن هذء الحركة لصالح مؤسسات قضائية ومالية 
1 كان قوية يصورة خاصة فى إقطاعات كبيرة معينة. لقد دمرت 
الاقطاعية الامبراطورية الفرانكية لكنها احترمت بعض التقييرات 
الاجتماعية ‏ السياسية التي استحدثتها تلك الامبراطورية. لقد كان 
المقاطعة السيادة الاقطاعية الأكثر بدائية درجة من السياسي تفوق 
تعقد قبيلة جرمانية بدائية. والذين كانوا يلعبون دوراً سياسياً في تلك 
المقاطعة كانوا منفصلين بصورة واضحة عن مائر الجماعة. وإذا كان 
تركيب سياسي. مثل الكوية ٠‏ أو وظيفة الكونت. وحكمة الكونتية 
إنشاءاً مصطتعاً. فقد كان يمكن تغييره يعمل مدروس؛ كان يمكن مثلا 


ل 


نقل محكمة أو جزء من سلطتها القضائية من سيد إلى آخر. وكات 
الحكومة شيا متميزاً عن غادات الجماعة وتقاليدهاء وكان إدراك هذا 
الفارق اساسياً لانشاء الدولة. وبالإضافة إلى ذلك. فبفضل الاقطاعيةء 
تم التخلى عن الابقاء حية وحدات سياسية غير قابلة للحياةء وبذلك 
انشأ جو أصلح للاختار السياسي. إن وحدة الحكومة الاقطاعية كانت 
تشمل بصورة اقتصادية فعلية؟ وكان لدى رعايا 
نفس السيد بصودة عامة كثير من الأشياء المشتركة. وفي أمارات |" 
عديدة انتهى الأمر بظهور ولاء قوي نحر السيدء وهو شعور غير 
معروف في العهد المتخر للأمبراطورية الرومائية. وقي كثير من الممالك 
الجرمانية. وأخيراأ قإن السيد الاقطاعي. تماما مثل رؤساء أخصرين. 
كانت له كل المصلحة في تحسين طرائق حكمه إذا كان يريد الاغتناء 
وضمان أمنه وكذلك أمن ورثته. لذلك فإن السادة الاقطاعيين الأكثر 
فعالية» في مناطق معينة. ويصورة خاصة في شمالي فرتساء قد اتخذوا 
التدابير الآولى التي أدّت إلى تشييد الدولة . 


وحدة | 


وحسب معاييرنا الحديثة. لايمكن القول إن الفترة التي تلت العام 
الأنف قد عرفت حالات تقدم ملحوظة في الاستقرار والامن. ولكن 
الايقةء فإن التقدم لاجدال القد كان هذا 
التقدم قويأ وواضحاً بحيث نهوضاً بارزا جداً للنشاطات في 
العسم الأكير من أوروبا الغ ازدياد الانتاج الزراعي «المبادلات 

بيرةء وو السكان. رانيماث الاهتمام إزاء الدين 
سلف ولم يكن سهلاً دانًا إيجاد التناسق بين جميع هذه النزعات. 
وكات من الصعب يصورة خاصة التوفيق بين الرغبة في أن يقوم الحكم 
بصورة أقوى وأقضل. وبين الرغبة في إصلاح الكنيسة والعيش بصورة 
أقثر .مسيسية.. ولنمط مثالا . يعرة إلى بداية هذه الحقبة. في 
القرن العاشرء» شهدت الناطق المضطرية في وسط فرنسا ولادة حركة 
السلام التي استثارتها الكنيسة أملاً في الفلاحيت والآخرين غير 
المحاربين يتتظمون في نوع من الميليشيا المجابهة أعمال العنف وتجاوزات 
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السادة الاقطاعيين”*». وكان نجاح الحركة هزيلدٌ ذلك لآن السادة كان 
لحم بصورة عامة التفوق العسكري على جيوش روابط السلا غير 
المجربة وسيئة التجهيز. لكن كان ذلك أيضاً لآن الحركة لم تكن مؤيدة 
من قبل العلمانيين. ولا حتى من قبل رجال الاكليروس المحافظين 
الفين لم يكونوا يريدون أن يزوا الكنيسة متدخلة في للسائل الدثيوية 
للحرب و«العدالة الجنائية. ومع ذلك فحين استعاد الفكرة سادة أقوياء 
مثل دوق التورمائدي. واكتفت الكتية بالقيام بدور ثانوي. وكزّست 
جهود رئيس علماني ٠‏ حيئذ كانت لحركة السلام منفعتها. وقد تذرّع 
الدوقات والكرنتات بذلك للتدخل في الشؤون المحلية ولقمع اعمال 
العنف التي كانت تهدد الاستقرار السياسي!25. 

وبمرور الزمنء انتهى الأمر بصورة عامة يرجال الكثيسة 
والعلمانيين إلى التفاهم حول وسائل الحد من تأثير العنف. لكن خلال 
القرن الحادي عشر. فصل بينيم خلاف متزايد العمق بخصوص مسألة 
أساسية أكثر. وهي ماآلة العلاقات التي يجب أن تقوم بين السلطة 


00 0 

ع1 مممصسح) ومفمتاعة 

وجوج مولينيه «الننظيم القضائي والعسكري والمالي لجمعيات السلام» (تولوز 
لم 

ومسمث لمعم علد لذ ومتمامت علاطم مد #اومم عطكه ومماطماز عل 

«امع بممستكماط اسصماة ب(كتت لع وم زاتفل) ٠‏ سسلهممة متمفسامم مممفق 

م196 اسوسية) أمط سيبس قم ماي عم 


(ه).. بالتسية لتورمائدي» راجع 
عنس مله عل ملسف اط مامد م3 ده صاط مه مذي ماه بساور .ال 
:1-32 بزتقفن) الاجيه بممت عل 
ه. برائتو وهدائة اله في النورمائدي» مذكرات أكادمية كلين. ن. س 4 (1951) 
5-0 
م مسي بعاللصمصمةاة مه فمجامم ممع هذ مك #متصلة يماك ما ال 
فد - 307 وم 1923 بممدع) 1937 محمد بلص مل علرمصاةا0 موتسس مر ول 
ركذلك ج. ايفير وخطر الحرب الخاصة في التورمائدي» أعمال أسبوح تاريخ الح 
التورمائني 1877 (كاين 1474) صن 2م ا ج24 


” 


الدنيوية والسلطة الديتية. وهذان المرجعان قد اختلطا خلال القروت 
السابقة. وقد اعتبر الملوك بمثابة شخصيات شبه دينية: وقد مارسوا 
تأثيراً كبيرً في شؤون الكنيسة. وكانوا يعينون القساوسة وبالمطارنة بل 
والبابوات في كثير من الأحيان. بل كانوا يتدخلون أيضا. كا فمل 
شارلمان. في ميدان المذهب الديني'*'). ولكن في المقابل. قإن 
كنميات كات المي دا ا في الشؤون الدئيرية. يصفتهم 
مستشارين للملك. وإداريين أو أمراء على أراضي الكنيسة. وخلال 
القرن الحادي عشرء لم يكن بادىء بدء هدف ٠‏ لجال لبد 
ظهرت في الكنيسة سوى إصلاح الاكليررس. ولكن سرعانما اصبح 
بديهياً أنه لأجل اصلاح الاكليروسء رجال الكنيسة. فإن على الكنيسة 
أن تتحرر من السلطة العلمانية. وأئه لكي تكتب الكنية استقلانها 
وتصونهء عليها أن تتمركز تحت قيادة اليابا. إن كنيسة مُصْلْحَة وممرك 
بصورة قوية ستكورن ضامنة لتوسيع نفوذها بحيث يشمل الشؤون 

انيوبة. وحسب بعض المصلحينء كان على الكئيسة أن تحتفظ 
بالسلطة العليا على جميع المائل الخاصة بالعلاقات الاجتماعية 
والسياسية. فإذا كان يراد أن تكون أوروبا مسيحية حقا. كان يلزم أن 
تكون تحت سلطة حكام مسيحيين!''2. 


هذا البرنامج. الذي أعلنه يعنف البابا غريقوار السابع ٠١96(‏ 


9 3 وسك كلامل مد] ومن مطل صتسمممسي 
ميصلت) (ممصي6 امهنم + مميومصوة 9ل 

2 ذ ممك (لاوز 

لصم بس مميعناء مسلط له » ممم 8 

- 1 عونا وتبفطا - صد8) ,#1075 اق سينا حمل 

عدف رق عر 3 اه 2 صم بل عجما :2 ود 

رحن عطنات عست عم ك برتععمة نستي فس عنصاق,تمستا» باسامعلاك]: اميت 
امون اه طادممتا» بممسسمانا :161 - 147 وم زتافكة لمماون) مارت عجسسيمل 

(196 مد عمد مميفس سومار ما مهنظ 4 :299 - 272 ور اممسمعيون 


تممه كور 
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:)٠١80‏ كان يستهدف أجزاء اساسية من البنية السياسية الأوروبية 
السابقة. وقد قاوم الأمراء العلمانيون مطامع الكئيسة والنزاع الذي نتج 
عن ذلك (نزع التنصيبات)' قد استمر قرابة نصف قرن. وهذا النزاع 
أضعف إلى حد كبير الاتحاد الوثيق السابق الذي كان موجرداً ب 


السلطات الدئيوية والدينية. وفقد الملوك في هذا النزاع طابعهم شبه 
الديني. وقسيًا من تأثيرهم عل التعبينات الكنسية. وتوصلت الكنيسة 
إلى قيادة المجتمع الأوروبي إن لم يكن إلى السيطرة المطلقة على هذا 
المجتمع. وقد اتقصلت الكنيسة يوضوح عمسن السلطات السياسية 
الدئيوية. ويكونها مستقلة قي القمة. استطاعت أيضاً أن تؤكد استقلال 
يا راسعاً في المستويات الدتيا. ويذلك أحرز المصلحون الغريغوريون 
حتى ولولم يكن سوى انتصار جزئي 2319 

ومثل جميع الانتصارات. فإن انتصار الكنيسة في «التزاع حول 
التنصيبات» كانت له نتائتج غير متوقعة. إن الكتيسة. بتأكيد أصالتها 
التي لايمكن إنقاصهاء وباتقصالحها بوضوح تام عن الحكومات العلمائية » 
أتاحت. دون أن تعرف. تدقيق المقاهيم الخاصة بطبيعة السلطة 
الدنيوية. وربما كانت التحديدات والحجج تختلف. لكن المصلح 
الغريغوري الأكثر اقتناعاً كان مضطراً تماماً للاعتراف بأن الكنيسة لم 
تكن تستطيع القيام بجميع الوظائف السياسية. وأن الأمراء العلماثيين 
هم ضروريون, وأنه قد خصصت لهم دائرة للعمل. وإذا كان 
باستطاعة الكنيسة أن ترشدهم وتتعيدهم. فإنهم مع ذلك مستقلون 
عن بنيتها الادارية. وكانوا يديرون منظمة ذات طبيعة مختلفة لم يكن ها 
بعد اسم نوعي. وباختصارء فإن المفهوم الغريغوري للكنيسة كان 
يتطلب قربا ابتكار مفهوم الدولة. وكانت هذه الضرورة قرية بحيت 


انتصاراً 


(15) بالاضافة إلى الأعمال الواره ذكرها في الحاشية رقم ٠١‏ أنظر ايا 
و 19 اومكد0) رممصمت اماد أ عملوايت عقا ,ممصي و 
لسملووع ع مستعمتها رما قمد وتطديمتة! وعستك ببماص ام اه :129155 

5 1 موعت (ق5ق مممسماوم 
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أن المؤلفين المعاصرين لايستطيعون مقاومة الميل لوصف «نزاع 
التتصيبات» بأنه نزاع بين الكنيسة و الدولة 


إن الاستسلام لهذا الميل سيكون معناء السقوط تي الخطا؛ لكن 
الصحيح أنه خلال «النزاع» وبعده. خضعت البنية السياسية لأوروبا 
التعد عللائم القلهور مقبل” للدولة. ولنشرٌ إلى أنه أصبح مستحيلاً أن 
إخذ ماععذ الجد الادعاءات للسيطرة الشاملة التي أصدرتها امبراطووية 
الغرب المنبعثة. وكان التفرق الامبراطوري مقبولاء نظرياً على الاتا 
في الزمن الذي كانت فيه الامبراطورية والكتيسة تتعاونان بصورة وليقة» 
كبا كانت الحال في عهد شارلمان. والأونوتيين 08005 كما لكن 
الامبراطورية. أكثر من أية منظمة سياسية دنبوية أخرى. عانت من 
«نزاع التنصيبات». وقد سوّى الملوك الآخروث. بصورة مستقلة 
وبشروط أفضل مما فعل الامبراطورء نزاعاتهم مع مصلحي الكنيسة 
وريما كانت أوروبا الغربية تشكل وحدة مسن الوجهة الدينيةء ولكن 
ليس إطلاقاً من الوجهة السياسية . وكان ينبغي النظر إلى كل مملكة أو 
أمارة بصفتها كياناً منفصلاً. وبذلك رسيت قواعد تعددية الدول. 


وكذلك كانت نتيجة «نزاع التنصيبات؛ تعزيز ميل موجود في 
السابقء الأمير العلماني ضامناً وموزعاً للعدل 
وبالنسية ‏ للمصلحين الغريق كان يعود بلا شك إلى الكئيسة تحديد 
ما هو العدل. ولكن حتى هؤلاء كانوا يقرّون بأن توزيع العدل في 
الزمان العادي يعود إلى اللطة الزمئية. وقد وجد املو م مصلحة 
أكبر لحم في كه ملا اتوي وهم بعد أن لم يكن لهم نصيب في 
قيادة الكنيسة وحكمهاء إِذْ أنهم «لم يعودوا مطارنة منتدبين للشؤون 
الخارجية» فإن التبرير الوحيد و أصبح إدارة العدل. ولكن إذا 
كان عليهم جعل العدل عحترماً. فإنه حينئذ يتوجب تطوير القوانين 
وتحسين المؤسسات القضائية. وهذان إجراءان ملائمان طبعاً 
الدولة. لكنه تم اتخاذهما يصورة مبكرة في أوروياء واكتسبا أمية 


النشرم 


وواقع أنه منذ إنشاء الدول الأوروبية. قد منح تفوق كهذا 
للقانون. كان له انعكاس عميق على التطور اللاحق لهذء الدول. كانت 
الدولة مؤسسة على القانون. وكانت مهمتها تامين الاحترام له. ركان 
الأمير معنوياً. وأحياناً سياسياً تحت سيطرة القانون. وبخلاف كثير من 
الأقطار الأخرى. فإن القانوت في أوروبا لم يكن فقط الحن الجنائي. بل 
كان يضبط أيضاً العلاقات العائلية والتجارية وامتلاك الأموال وكذلك 


ودبما كان آخر العوامل من حيث التاريخ التي أسهمت في بروز 
الدولة. هو في القرن الثاني عشرء الازدياد السريع لعدد الأشخاص 
المتعلمين7""). وبدون تقارير مكتربة ووثائق رسمية. كان من الصعب 
إنشاء مؤسسات دائمة وغير شخصية. وقي الواقع. إن الوثيقة المكتوبة 
هي أفضل ضمانة للدعومة. وافضل حماية ضد الضغوط الشخصية. 
وهذا تماماً هو السبب في أن المواطن الذي يريد تفسير الانظمة لصالحه 
يحاول دائ المرور فوق الوثيقة المكتوبة لكي يصل مباشرة إلى ما يستطيع 
أن يلغيها. وني مطلع القرن الثاني عشرء كان الأفراد القادرون على 
تحرير المحاضر الرسمية والوثائق قليلٍ العدد. مما كان يمد من تطور 
المؤسسات. والحال فإن أنبعاث أورويا العام قد ميز أيضاً بهو 
مشهود للظما إلى العلم والمعرفة. وكان الشيان يرتادون المدارس 
بالآلاف. ثم كانوا يذهبون للانخراط في خدمة الموظفين العلمايين أو 
الكنسبين وفي خاية القرن الثاني عشره لم يعد هناك تقريباً نقص في 


6ل حضف ميدضاست ) مسف مامد عل أت مممستممم بومتكسار اوج 
ممع قله “للا مل عومسعدوعر سه ,لإقاطم ع1 .1 باعصيوةه بخ ,غمدة 6 19377 
دمقممل) طامط لمتجقمي أن ممتساماظ عله بعمادمصة ,8 ,1933 عامس 
4 رسك معد علفلقم عا أن عمتطمه عها ومطسمة 1711:1090 - 71 وم (كول 
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المحاسبين وامناء السر (السكريتيرين4. وفي اية القرن الثالث عشرء 
امنيح علد خؤلاء تالعاً حن) الحبة تتزياً 


إن دراسة الحقرق تستحق وة .. لقد كان أغلب الشبّان 
يكتفون بدراسة الآداب» الني كانت تؤكّد على المنطق. ول حمن 
استعمال اللقة. والذين كانوا يتايعون دراستهم كانوا يلتحقون؛ في 
أكثريتهم. في مدارس الحقوق لكي يدرسوا فيها القانون الكنيء 
والقانون الرومائي (حسب كتاب لات عتناز عددع»هت اللموستينيانوس) أو 
معاً. وكانت شهرة أساتلة الحقوق تتسع لتشمل أورويا كلهاء 
ركان تلامذتهم يصلون إلى مراكز مهمة: وبصورة خاصة في الكئيسة 
ومع ذلك لاينبغي البالغة في أهمية الدراسة الجامعية للحفوق. إن 
المؤسسات الأول المسهمة ني تشييد الدولة كانت قائمة قبل أن تتأسس 
مدارس الحقوق. ولم يكن للحق الروماني سوى تأثير صغير شمالي 
الألب. ولي انجلترا والمانيا وشمالي فرتسا كان ييستخدم الحتى العرني 
الذي لم يكن يدَرّس في المدارس. وكان اختصاصيو الحق العرني ذوي 
. أنجم كانوا يمهلون كل الحق الروماني» أو قسمّا منه. 
إن الفائدة الحفيقية التي كانت تنتج عن دراسة الحق الروماني كانت 
تقديم مجموعة من المقولات التي يمكن أن تصبٌٍ فيها الافكار الجد, 
ومجموعة مفردات لأاجل تحديد هذه الافكار. وهكذا كان التمييز بم 
الحن المدني والحق الجنائي» مقيداً للقضاة الانجليز الذين كاثوا يجاولون 
أن يدونوا كتابة التطور السريعء لقانوهم العرفيا؟'», إن فكرة الخير 
العام والفكرة القائلة إن الملك مكلف بتفيل هذا الخير. قد استخدمت 
لتبرير تجديدات مثل الضريبة العامة أو الشاملة*'©. ولم يكن لدى 


رقن #ماطتمماة عه له بممتومة سرع تملس عس مف اه باتيما عط صما 
00000000 
في عام 1180 بدأ غلانميل الباته انين بهذا التأكيد: 
١ه‏ م) جا علقي اوقل ,علممنست اله مجم اماه 
«القواعد الجنائية شيء. والقواعد المدنية شيء آخر» 
٠ 20 35‏ ك2 وو ,ماف امول 
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الرومان معادل ديق لكلمة «الدولة عندثا. لكن كلمتهم «ريسبربليكاء 
مناطدمه» آو «الشآن العام» لم تكن بعيدة عتها, وهي تقدم نراة 
استطاعت أن تبلور حوها مفاهيم الدولة. ومع ذلك كان كل هذا 

بالنسبة لأورويا الغربية لو لم تكن قد انخرطت فعل 
إنشاه مؤسسات شرعية. وم ينطع الأوروبيون أن يفهموا 
ويستخدمرا الأمثلة الرومانية إل لأنهم كانوا قد عرفوا الحين المدفي» 
والضرالبء وشكلا خامضاً اللدولة. إن وجود معادلات رومانية. اتاج 
للقضاة وللادارين تدفيق تعديداهم وترضيح تفكيرهم. ونظراً لآن 
المناقشات حول النظرية السياسية كان يجري التعبير عنها في كثير من 
الاحيان يصيغ الح الروماني. فإن الميل إلى جعل القانون أساس وتبرير 
إنشاء الدول قد تعزز بذلك. ولكن إذا كان تجدد الحق الروماتي قد 
سهل. بل عتل. تشييد الدولة. فإنه لم يكن السبب الرئيسي لذلكة 


ولا حق. دون شك. شرطاً ضروريا 


إن هده الملاحظات حول الحق الروه : 
نقطة انطلاقنا. ولنعد إذن إلى بدايات القرن الثاني عشرء الدراسة البتى 
السياسية التي كانت قد بدأت بالظهور. ولنبدا بتعميم مهم: لقد كانتت 
المؤسسات الدائمة الاولى لاوروبا الغربية تخص الشؤون الداخلية. لا 
الشؤون الخارجية. وقبل زمن طويل من تنظيم الشؤون الخارجية 
والحرب. جرى تنظيم الدوائر العليا للعدل والمالية. وهذه الأولوية 
الممنوحة للشؤون الداخلية كانت مفيدة للدولة: لعدة كيفيات. وكانت 
تتطابق بصورة 00 الل الدتبوية للعدل وسيادة القائرن» الذي 
جية. وكات 
باستطاعة كل شخص أن يلاحظ الفوائد التي تنبع من إقامة نظام 
نظامي كان اثباتها 
لبشرية التي مازالت ثادرة 
أن يُتاح للضباط العامين الاكثر ذكاء والأكثر كفاءة التخصص في 
نون الداخلية. ولنتامل. جثابة مقارنة. الوضع المرهق. في أيامناء 
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لدولة حديثة شابة ملزئة باستخدام أفضل مواهيها في الدبلوماسية أو في 
الجيش , 

إن الأسباب التي مُنِحت لاجلها الأولوية للشؤون الداخلية هي 
بدهية. إن تجزؤ أوروباء وضعف مختلف الرحدات السياسية التي كانت 
آتؤلفها لم يكونا ملائمين لنشاط خخارجي واسع النطاق أو طويل النقس. 
وم يكن أي ملك قادرا على إنشاء يتجاوز عدده بضعة آلاف من 
الرجال. ولا الاحتفاظ به لمدة تزيد عن بضعة أشهر . وكان لابمكن 
تصور الانفاق على جيش أو مّلاك دائم من الضباط. وكان أغلب الملوك 
لا ييتمون سوى بجيرانهم المباشرين؟؛ ولم تكن انجلترة تتم إطلاقا 
بالاراغون: ولا فرنا بالويد. وحتى بين الجيران. فإن التزاعات كانت 
تسوّى أكثر بواسطة الغارات وأعمال الثار منها بالطريقة الدبلوماسية؟ 
وكاتت اغدنة واللام يُعقدان باتفاقات خاصة. وفي أوروبا بلا دول 
وبدوت حدودء لم يكن لمفهوم الشؤون الخارجية أي معنى. فلم تكن 
اهناك إذن أدنى حاجة إلى هيئة خاصة لمعالجة هذه المسائل. 

وتي المقابل: فإن الملوك والأمراء الراغبين بيقاء ممالكهم وأماراتهم 
ونقل الحكم إلى أولادهمء كانوا ملزمين. ببب ضعف وتجزؤ النظام 
السياسي الأورويء ببذل جهد لكي يبمموا في وحدة سياسية متلاخمة 
مختلف حقوق الحكم والأراضي التفرقة التي يملكونها. ولاجل هذا كان 
ينبغي بصورة أولية أن يحسنوا إدارة أملاكهم. وتظراً لآن الضريبة 
العامة كانت غير موجودة تقريباً. كان الملوك والأمراء يستمدون 
مداخيلهم من أراضيهم ققط أ ومن المكوس (رسوم العيبور) 
وزسيوم السوق. وحصتهم. من الغرامات المقروضة من بعص | 

تح والجرائم"5©. لكن الأراضي المملوكة لم تكن أبدا 


010 حت في القرن الثاني عشرء في عهد بدأ فيه تشييد الدولة: وحتى لي بلدان 
مثل انجلترة والتورماتدي والفلاتدره كانت اللداعيل هي بعصسورة لساسبة من هذا 
الترع. راجع ب. اليوث وأ | غيرهولست «الالية في العصر الرسيطه (بروقدائس 
01937 يل ديليل وحول المداخيل العامة في لورمائدياء في القرتين الثاني عدر 


متلاصقة وكان يتبغي تقاسم حقوق الكس والعدل مع أعضاء 
الارستقراطية» ولذلك كان الملك يد صعوبة في معرفة ما هي مداخليه 
بالضبطء كيا يجد نفس الصعوية في تحصيل ما يعود له حين يعرف 
مجموعه. إن الموظفين الدائمين الأوائل كانوا مدراء للأملاك: مشرفين 
ملكيين أو مشرفين على أراضي الكوثنات. في انجلترة. وقضاة مدراء في 
فرنساء ومأمورين وزاريين في ألمانيا. وكائوا يمركزون المداخيل المتفرقة 
لأراضيهم لآجل ايصاها إلى سادتهم. ولدى قيامهم بذلك. كانرا 
مضطرين لتسجيل عمليائهم ومسك نوع من المحاسبة. وهذا التطور كان 
في انجلثرا أسرع منه في أماكن أخرى. ولكن في كل مكان كان عمل 
المدراء المحليين في مدها المؤسسات الالية المركزية 

كانت العدالة ,تومن شطرأ مهنا من المداخيل المحلية. إِذْ كانت 
أكثر الجنح والجرائم تُسوّى يغرامة. وكانت وظيفة وكلاء الحكم المحليين 
ترؤس المحاكم التي تضرع منها هذه المداخيل. وهذا النظام كان يحقق 
الارضاء والاشباع بمقدار ما كانت المحاكم لم تعرف سوى خلافات بين 
الفلاحين» وبمقدار ما كانت الغرامات المفروضة لاتبلغ سوى مبالغ 
صغيرة محددة سلفً. وهذه الصلة الوثيقة بين إدراة العدل وجمع المداخيل 
استمرت في الوجود طوال العصر الوسيطء وحتى حين ظهر القضاة 
المتخصصون الأوائل. فقد كلف هؤلاء بجمع المداخيل22"7 في حين كان 


والشالث عشره مكتية مدرسة ارت للصلات ٠+‏ از 091 و38 زماهة ‏ 
كما اماماي «سصية صسموفال. ١م‏ هيري!, تشرج. هار (لشدن 
*14) يخصرص الدعل الملكي قي اتجائرا عام .108٠‏ ركانت 
الحسالة عسل هذا النحو أيفاً بالنية لسرتسا هام 190 ؛ راجع 
ف. لوت ود, فوته «اليزانية الأول للملكية الفتسية: الحساب العام لعامي 05.8 
-1508 زباريس 00959 
صم اكت اكة بوم (1920 لجمكدت) سيمت مامه مييق لا 
وق عام 1144. كان عل قضاة الدائرة الاتجليز أن يضعرا المسيع التضاياء 
ويستعلموا عن حقرق الورالة. والوصاية, وغيرها من الحقوق الملكية» وكذلك جباية 
اغسرائب الحرب في اللدت التابعة للملك. 


لبها 


الصغيرة. بيد أن الملوك والأمراء قهمرا ‏ أن العدل هو شيء 
آخر غير كونه مصدراً للمداخيل. وكانت تلك وسيلة لتأكيد السلطة 
وزيادة قدرة الملك والسادة الكبار. لذلك فإن الملوك والأمراء الاكثر 
قدرة كاتوا يريدون توسيع كقاءة محاكمهم. 

وكان يمكن لطرائق تلقة أن تقود إلى هذه النتيجة. وكات يمكن 
أن تخصص للمحكمة الملكية (أو الدوقية أو الكونتية) الجرائم الكبيرة 
مثل القثل,. إن تكريس مثل هذه الحالات. المسماة حالات الملك أو 
حالات السيف. كان بتيح للملك أو للأمير أن يتدخل في اران 


لامملك فيها أية أرض وحيث ليس لديه أي حق قضائي عحلي!29 
وبالسبة للقضايا المدنية يمكن إقامة إجراءات خاصة تيح للمتقاضين 
اختصار الطريق وتجنب محكمة اليد المحلي والمثولك أمام قضاء 


ملكي: أو دوقي أو كوتتي .. وكان لامثال هذه الاجراءات بصورة عامة 
هدف مزدوج وهو صيانة اللام وضمات الملكية. ويا أن واقع المسى 
بالملكية يدون إجراء شرعي يمكن أن يستتبع الاضطراب كات ياستطاعة 
المرجع الأعل أن يتدخل ويصدر قراراً عدلياً ييدف إلى الحفاظ على 
الوضع القائم أو استعادتهة*'. وبصورة ميدئية. فإن دوائر القضاء 


2 2 1 بوك 2ه بم ممسطتوها يج تماق 
الحق العرفي الأقدم للتوومائدي, نص لاتيني. قدمه١‏ - ج تارديف (روان 9841 
عن 085 الفصل +0 
تتام بمعصيف لبد معت وااتفام عفد 
وبر :دج" :8 اخالات الملكية (بلريس 01800 
ارو إن حاية حقوق الودائة. هو للفهرم الاساسي اللحق العام الاتجليزي. راجع ف 
بولولا و ف, و, ماتيلائد 
00 0 
000 
ركان كذلك أيضاً متقهرم مهم في فسا راجع 
سمط ) طعت عمل له ,موائضة ممك 136 بوتفسا تمدع بممضة نا 
18و 19ل وم مكل 


ذا 


الدنيا (دوائر البارونية: أو مقاطعة الباروت) كانت مؤهلة. لكن القضية 
كان يُيتَ بها بصورة عامة بأمر من المرجع الاعل وهكذاكان بمكن 
لسئقطع* متواضع أن محبيه الملك من سيده المياشرء الدوق أو 
الكونث. .ركان ولاؤء يتنهي به للذحاب إلى مُنْ يحميه. وفي خاقة 
المطاف. كان من واجب الملك السهر على صيانة العدل عير مملكته 
جمعاه .وإذا ما أضبرت. عتكمة 'دنيا قرارةً جائرً. كان العلاج الوحيد 


مشيدي الدولة في الفرنين الثاني عشر والثالث عشر. وفي ا كان 
ندخل الملك المباشر أكثر تواتراً مته قي فرنساء لكن اجراء الا. 
محكمة باروتية إلى محكمة ملكية كان أكثر التشارأ بكثير في فرنسا. ولكن 
يبقى أن التفوق النظري للملك. في البلدين. لم يكف خلال الاعوام 
عن التأكد في الممارسة العملية» وأن التميز بين الأراضي المحكومة 
مباشرة من قبل الملك. والاراضي التي كان يحكمها البارونات باسمه قد 
افقد أهميته. وحين كانت هذه العملية تصل إلى نبايتها | اد 
الجغرانيا السياسية لمملكة أو لامارة تتغير تغيراً جذرياً. وبدلاً من جزر 

يرة لللطة هنا وهتاك. منفصلة تقريياً 
بعضها عن بعض. كانت تظهر كتلة مرصوصة من الأرض حيث 
يمارس ملك أو أمير واحد السلطة العليا. وقد لزمت قرون للتوصل إل 
هذه النتيجة: لكن الخطوات الأولى للنظام القضائي شكَلت مساعدة 


رهم المقظع. شخص يتطعه السيد الاتطاعي أرضاً لقاء تعهدم يتقديم الخدمات له 
(الترجم) 

5٠‏ إن اجراء الاستناف كان مهيا بصورة خاصة في إقامة الدولة في قرنضا. را 
الوت و د قاوئيه: «تاريخ المؤسسات القرسية قي المصر الوسيط» الجزه الثاتي. 
#الؤسسسات الللكيةه (باريس 1484) ص ص 745 +57: إن حقوياً من القرن 
الثالث عشرء هو فيليب في بومانواره يقيم بصورة واضحة هذا اليدا في ككليه 
«أعراف برفيزيس» (]. سالون. باريس 1448) الفقرة رقم 186 


<اسمة للذين كانوا يرأسون هذء الدول التي هي في طور التكوّن. وفي 
الحقيقة.حين كان سيد بريد أن يستفل,لم يكن يستطيعالتوصل إلماذلك 
إل,باستعمال العتف إزاء جيرائه .ويتطليه أكثر باستمرار من أتباغه. ىإذا 
كان ياستطاعة عتكمة عليا أن تمول دوت حروب علية يفرضها حل 
سلمياً للخلاقات والنزاعات. وإذا كان باستطاعتها أن تمنع سيدا من 
أن بستثمر رعاياه بلا شفقة. فإن إقامة أمارة جديدة مستقلة ذاتياً قد 
أصبحت أكثر صعوية. ويصورة عامة. فقد كان الوأي العام يزيد إقامة 
محاكم خا سلطة فعلية. وكاتت الكنيسة تعلّم. كيا سيق أن رأبناء أن 
العدل هو الخاصة أو الصفة الأساسية للأمراء الزمنيين. ولدى 
كان الملوك يقسمون باقامة العدل. وكات بعض المظرين /لسياسيين 
يؤكدون بأن الملك الجائر ليس ملكا يل هو طاغية''؟ ركان الملرك 
مستعدين تماماً لقبول فكرة سيطرة العدل بما أن هذا العدل كان علامة 
لسلطتهم وسلاحاً يستطيعون بواسطته كسب السيطرة (التفرق. السلطة) 
في ممالكهم. وفي نظر الشعب وكثبر من أغضاء الارستقراطية الصغيرة» 
كان العدل بمثل صمانة ضد العنف والاغتصاب. وهكذا فإن الآمراء 
الذين كانوا يحاولوت انشاء عحاكم للعدل تعمل بانتظام كانوا منأكدين من 
حصرفم عل موافقة شاملة ول يكن باستطاعة البارونات الأكثر 
نزوعاً إلى الحرب أن يعارضوا وجود المحاكم. حتى ولو كانوا يبطئون في 
تنفيذ الأحكام . 


الجميع هده الأسباب. كان تطور مؤسسات قضالية دائمة مبكراً 
كيا كان مبكراً تطور مؤسسات مالية دائمة. وكان التخصص أكثر 


تشددا عل صعيد الؤسسات منه على صعيد الوظفين. وكان نفس 
م 52111110 
ارحول لثم اللعريج أنظر مقفات ب .١‏ شارماك ١‏ في كلب 


2 اد معاصوف" لاجد مادم اشتوتغارت 1998) صن ص 94 309 لجز 
الثالث (شترتفارت 4جها) فرص + 1318ك لقاب كقاء مقط غلم 


4 


الرجل يستطيع آن يمارس وظائف القاضي والجابي. لكنه بصفته قاضياً 
كان يحترم الاجراءات والشكليات الي كان يتحرر منها حين يمي 
ايجاراته. ومع مرور الزمن. أصبحث القوانين 
أن محف احترامهاء أكثر دقة وأكثر تعقب ب تفسهراً دون 
تكوين خاص. ومنذ عام 012٠١‏ كانت تُكتب أبحاث حول الحق 
العرقي لإنجلترة والنورمائدي2 ومنذ عام .198٠‏ كانت القرارات 
سس عل القضاء"". وكل جيل من أجيال علياء الحقوق يحدد بدقة 
أكثر صلاحية المحاكم وعملها. ومنذ عام 1+٠‏ كان ئمة رجال 
يكرّسون كل وقتهم تقريياً للقائون؛ وكان قضاة المحاكم المركزية 
الائجلترة قٍ عهد ادوارد الأول ليعين جداً في الحق العام الانجليزي 
مثل تضلّع أستاذٍ في جامعة بولوني في الحق الروماقي. وكانت دعامتا 
الدولة الوسيطة هما الخزينة (المالية) والمحكمة العلياء وني نجاية القرن 
الثالث عشرء كانت هاتان المؤسستان تستخدمان موظفين اكتسبوا 
وروحاً مهنية, 


إن حكومة من القرن الثاني حشر أو الثالث عشرء لم تكن 
تستخدم جميع موظقيها قي إدارة الأملاك. وفي الادارة المحليةه أو في 
إدارة العدل. بل كان يلزم أيضاً مكتب مركزي يستطيع تنسيق عمل 
الرجال المكلشين بمهمات خاصة؛ ومكتب يرسل أوامر إلى | 
والقضلةء ومكتب يستطيع أن يتعامل بصورة مباشرة مع الأساقفة 
والبارونات الذيين كانت مسؤوليتهم في حفظ النظام الداخلي والامن 
الخارجي ماتزال كبيرة. وهذا المكتب. وهو الدائرة العليا (أو 
المستشارية). كان ياخذ عل عاتقه أيضاً جميع المهمات التي لم نول 


:59 غلاتفيل في الجلترة. انظر الحاشية 14 والؤلف المجهرل إ «المق المرلي القديم 
جد في النورمائدي». انر الماحية م0 

ارصم اط عاملة وممصم تعره ف و ماليلائد» كلل أجزاء. زلنعث لامماع: 
رعو صموعة قضائية استخدمها قاى, شهير في القرن التاسع عشره وهو مؤلف 
مبحث مهم حول المق الاسمليزي. 


| لدوائر منظمة» وبصورة خاصة المراسلة مع البايا واملوك والامراء 
|الاعاتب وكان المستشار الذي يدير 7 الكتب. حب تعبير 
استويس ٠‏ وزيراً لكل الوزارات90”) وكان دائًا رجل دين عالي الرتبة؛ 
| واسقفاً عادة في القرن الثالث عشرء وكثيراً ما يكرن قد اشخرك في 
الحكومة ني مراكز أدن. وحتى في الحالة التي لايكون قيهالدى | 
أية تمربة في الحكمء فإن الذين يعملون تحت إمرته كانوا موظفين أ 
يدين هم التظام بانشاء وصيانة الاجراءات الادارية المتتظمة. وصيمٍ 
للمراسلات دقيقة ومتكيقة. وقد لعب موظفو الدائرة العليا دوراً رئيسيا 

بر الدولة الوسيطة. وكانت الادراة المركزية تتوقف على همنهم 
وبراعتهم وعلل الدقة التي كانوا ينقلون بها الأوامر والتعليمات. وخلاك 
الفرن الثاني عشره كان هناك ارتفاع واضح لمستوى الكفاءة المهنية في 
أغلب الدوائر العليا. وقد حلت محل التعابير الغامضة والعامة صيغ 
نوعية مميزة لاتترك أي مجال, لسوء القهم _ وكان لدائرة البابا العليا تقدم 
كبير. وهي قد خدمتء بقدار ماء كتموذج للدوائر العليا الأخرى؟ 
لكن الدائرة العليا لانجلترة. في عهد هتري الثاني (1164 01184 
كانت فد تداركت تأخرها. وإن فرنساء التي كانت ابطا قليلا» كانت 
تظهر غلائم للتحسن لاجدال فيهاا*". وحوالي الفرن الثالث عشرء 
كانت جميع الحكومات الاوروبية تملك دوائر عليا فعالة 

وهكذا قخلال القرون المتدة من عام ٠٠٠١‏ إلى العام 38:٠‏ 
شهدنا ظهور ل 
سياسية» قد أنشىء كل منها على قواعد جغرافية وعرقية: حصلت عل 


رذى .هتيل زاظهة لمسيعم) ترم اد رمعا ممصت بوططرصة 8 
(5) أ جبري» «عوجز في الدبلوياسيةه (باريس 1898) ص ص 9ج5 ب 9/04 8101 
4 حا يانسبة للدوائ الما للبابا ولآل كابيت. وحن بريطانيا انر مقدمة ل 
وبليسل في كثايه «مجمومة مراسيم وأحكام هتري الثقيه (مرسس 1915): ويضوية 
عامة الصفحتلت ١‏ و 160, ورقم أن واللجموعة, لاتضم سر المراسهم والاخكام 
الخاصة بممتلكات هترني الثاني الفرنسية. إن ما ورد فيها عن الدائرة العليا ينطيق 
ليتسا على انجلترة 


نه 


شرعيتها ببقائها حية خلال عدة 
قضائية ومالية. وتطورت هيئات من 
للتنسيق المركزيى وهي الدائرة العليا قد رأت الثور وتم 
ذوي شخصية تنصف بالرفعة. وكات هؤلاء الاداربون المحترفون مازالوا 
قليل العدد. وبالتالي فإن درجة تخصصهم لم يكن مكنا أن تكون عالية 
جدا. وقد عليهم أن يحصلوا عل معونة موظفين يعملون 
بالوكالة» أو لوقت جزثي : متعلمون كانت حياتهم المهنية الرئيسية تجري 
في الكنيسة. وياروتات صغارء وفرسانء وبورجوازيون أغنياء. وكثير 
من هؤلاء الرجال كانوا مستعدين للعمل خلال بضع ستوات أو خلال 
بضعة أشهر في العام بصفة مدير أو معتمدى ومامور للمالية. 
وإداري عل أو قاض. وكان هذا يتيح لهم كسب الرضى الملكي. 
وزيادة مداخيلهم: حتى ولو كانوا لابريدون خدمة الحكومة بصورة 
دائمة- ولكن في كل مكان وجد رجال كرّسوا القسم الأكبر من حياتهم 
لمهنة الاداري؛ وقد ازداد عددهم بصورة ملموسة خلال القرن الثالث 
لين 


إن جميع هذه العناصر الأساسية للبنية الدولثية قد ظهرت قي كل 
مكان تقريباً من أوروبا الغربية, خلال القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء ولكن حيثها ظهرت كان تطورها غير تاماً. وكان هذا 
التطور سريعا ,بصورة خاصة قي الجلترة وفرنا واسبانياء وأكثر بعلأ في 
الثقياء وسريناً ولكن مشوّهاً ني إيطاليا. إن الممالك الاسبائية. التي 
كانت مستغرقة في المسائل الخاصة لاعادة الفتح واستيعاب الأراضي 
العربية الاسلامية. كان لها تأثير قليل على مؤسسات باقي أورويا حتى 

لفرن الخامس عشر. ولم يتجح الالمان في تأسيس دول كبرى قادرة 
فاء. وكانت الوحدة السياسية المنتشرة في المانيا هي الأمارة. التي 
منها عمدّدة. وفي إيطالياء بعد حالات 
الشقاء والأخطاء السياسية للقرن الثالث عشر لم تتمكن مملكة صقلية 
من الوفاء بوعودها البراقة للقرن الثاني عشر. إن الحيئات السياسية 


م 


الأكثر ازدهاراً لايطاليا في القرن الرابع عشره كانت الحواضر_الدول؛ 
لكن لم يكن على هذء أن تجابه نفس القضايا التي تجابهها الممالك 
الكبيرة؛ وكانت تجربتها غير صالحة للاستعمال تقريباً في شمال جبال 
الألب. هذا كله يفّر أن النماذج التي كان لها تأثير. أكبر على الدولة 
الاوروبية قد جناءت من انجلترة وفرناء وأن الافكار السياسية 
ومؤسسات هدين البلدين جرى تقليدها بصورة أوسع من محاكاة 
مؤسسات البلدان الأوروبية الأخرى. وكان مثاهماء أي مثال انجلترة 
وفرنساء مهيا بصورة خاصة خلال الفترة الأساسية لنباية القرن الثالث 
عشر وبداية القرن الرايع عشر: وهي 
اليادة. إن لم يكن كلمتها؛ وهي قد خلاها الولاء من 
الكنيسة والجماعة أو العائلة. إلى الولاء تجاه الدولة التي بدات :5 
ولجميع هله الاسباب. يبدو أن من التحن أن درس بصورة أكثر 


تفصيلا الكيفية التي شيدت با الدولة في انجلترة وفرنا بين عامي 
رباع 
في انجلترة. وجد الملوك صعوية أقل في إقامة سيادتهم منهم في 


قرنسا. لقد كانت انجلترة مملكة صغيرة. تكاد لاتزيد عن حجم) بعض 
الدوقيات قي فرنسا والمانيا. وكان باستطاعة ملك نشيط في الجلترا أن 
يزور ممتلكاته بصورة منتظمة إلى حد ما. ومن جهة أخرىء فإن سلسلة 
طويلة من عمليات الغزو (الفتوحات) قد حرمت المقاطعات من امتلاك 
رؤساء أقوياء أو مؤسسات عحلية متجذرة جيداً. لقد قضى الداغركيون 
على جميع الأسر الحاكمة الانغلوسكسينية القديمة. باسكثاء بيت 
ويسكس المالك. وبدورها فإ إعادة القصح البطيئة لوسط انجلترة 
وشمالها من قبل ملوك ويسكس ,قد قضت على الاسر الدانمركية المالكة. 
وقد احتفظت كل منطقة بخصوصتهاء ولكن لم يكن عناك. لا في 
كنتء ولا ني ميرسياء ولا في الدائييلو*». ملك ليبني مؤسسات دائعة 


(4) قسم من اتجلترة كان عاضماً للسلطة الدافركية منذ معلصدة ويدمرر وهام يحص 
(لترجم 


على أساس هذه الخصوصيات. وكانت المؤسات القائمة متمائلة في 
جميع انحاء البلد : محاكم الكونتيات والأقضية والنواحي. إن المأمودين 
المحليين .. النبلاء (كودتات) والمشرقين الملكيين. كانوا يمثلوث مصالح 
الملك أكثر من تمثيلهم مصالح الجماعة المحلية. وحين بدأت بعض 
العائلات. بعد الغو الداتمركي الثاني في القرن الحادي عشرء بالتجدّر 
في يعض الكونتيات. سرعان ما قام باستنصاها غليوم الفاتح. ومؤكد 
أن غليوم قد منح سلطات واسعة لكوتتات بعض أقاليم الحدود. لكر 
هؤلاء كانوا عاجزين عن إقامة أسر مالكة اقليمية قوية؛ ومن جهة 
أخرى. بدلا من آملاك تشكل وحدة اقليمية واحدة؛ ورّع غليوم الفاتح 
على أغلب رفاقه في اللاح إقطاعات وحقوقاً للحكم ميعثرة عل نطاق 
واسع. ومنل عام .1٠٠١‏ كان واضحاً أن أي كونت أو يارون لم 
ازأ كافياً من الأراضي أو اللطات لانشاء حكر 


وكاتت تلك فرصة أخرى لانجلترة. وما أنه ما من منطقة جر: 
احتكارها من قبل أسرة مالكة اقليمية. فقد كان الملك مايزال يملك 
أراضي وحقوقاً للعدل في جميع أنحاء المملكة. وبيب التشتت الكبير 
جداً الحقوقه واراضيه» فقد توججب عليه أن يكون له ني كل مكان 
عثلوث. من معتمدين ووكلاء مشرفين عل القصور والغابات. إن إنشاء 
مكتب مركزي للمالية: الذي يتيح بأن لاتغيب عن النظر مغتلف 
المداخيل الثائهة من مثات المصادر الختلفة. قد ظهر بصفته ضرورة 
بديهية. إن فهم ضرورة تدبير معين. والعمل تبعا لذلك. هما بالتأكيد 
شيئان مخلفان تماما. لكن آخر الملوك الأنغلو-سكسون قد أقاموا عناصر 
مهمة لنظام محاسية مركزية. لقد وسّع غليوم وخلفاؤه هذا النظام. وقد 
شهدت بداية القرن الثاني عشر ظهور ديوان أو وزارة المالية 
##ننواط1. وكانت هذه المؤسسة وظائف عديدة. لكن مهمتها الأكثر 
أحمية والأفضل تنظيًا كانت تقوم في تدقيق الحابات التي تقدمها ا 


ل 


امالية تمسك بصورة مقصلة 
د من قبل موظفين رفيعي التخصص. وكانت تلك مؤسسة 


جيع أجزاء المملكة. وكاتت سجلات وزا 


2 


متبنة جدأ بحيث أن عملها لم يتوقف أبداًء حتى في فترة الحرب 
الأهلية. بل يمكن أن ناخد عليها تصلباً بكرأ بعض الشي»: رهيء 


موحدة. ودائمة. مس عملهاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة جميع سكان 
للد 


إن نفس الظروف ١١‏ تتيح تفسير ظهور منظومة من المحاكم 
الملعيةالتي تغطي البلد بأسره. ومن أسلاقه الانغلو-سكسون. ورثه 
غليوم الأول حقوقاً عدلية واسعةء لكثه أضاف إلى هذه الحقوق مزيداً 
من السلطة ‏ والمشاكل ‏ بمصادرته وإعادة توزيعه لجميع أراضي 
المملكة تقريباً. ونظراً لان جميع الألقاب كانت مضمونة بتأكيد أو بهبة 
من الملك. فقد أصبح طبيعياً أن يكون على الملك ويلاطه تسوية 
المتازعات التي كانت تنشا في صدد امتلاك الاراضي. والحقوف المرتبطة 
بهذا الامتلاك. إن كلمة «البلاط: تبدو كلمة ملتبسة بالطبع. فقد كانت 
تعني في الاصل ببساطة الشخصيات البارزة التي تشكل حاشية الملك: 
من أساققة وبارونات وضباط البيت الملكي . ولكن منذ القرن الحادي 
عشر. كان بعضص هؤلاء الرجال. بصورة أسهل متها بالنسية لآخرين» 
يُرِجَى متهم تسوية مسائل قانوتية» وفي القرن الثاني عشرء ظهرت جماعة 
من القضاة الملكيين. وكانت عحكمة اتجلترة الملكية تشيطة جدآء اكثر 
ا لذلك فقد أفامت تلك المحكمة 
ون اليومية. إن وجود إجراء 


الوزارة مالي (أو دبوان المالية ##أسولط»ة1”8) الظر 

19 لملد0) بوساصتع شاع عط م ععسوعشدة 196 ,عاد" :1 8 رأيضا 
-وما) مظعت مذ أه مصدت ع :مامسمسة عل سوملماها ب«متصزول © 
57-71 بور يتعصسساة لسجششعاة بامسفيعنا ام ميا اكوا عممل 


متتظم قد أكسب المحكمة الملكية فعالية وشعبية. وحوالي العام 11818 
كان راي البارونات الاتجليز 8 


في البدءء كانت المحكمة المركزية مخصصة لاستعمال الكيراف 
ولتسوية المائل المهمة. ولم يكن باستطاعتها "تسوبة جميع المنازصات 
العقارية. وأقل من ذلك. الاعتمام بالمسائل الجنائية. من عمليات 
وحرائق. واغتصابات وسرقات ‏ التي كانت في جميع أنحاء البلد تقريياً 
ملحفة بمحكمة الملك. ومع ذلك فإن إدارة المدل كانت مصدرا 
للمداخيل وعلامة عل اللطة. وكانت مصلحة املك في أن يعرف 
بلاطه - وحكمته - الحد الاقصى من الحالات. وكان الحل يقوم في 
إرسال قضاة من الدائرةء 
جديدة وفعّالة. وكان قضاة الدا 21 5 
العمداء المجهديسن ٠‏ و ياستطاعة هؤلاء القضاة أيضاً أن 
يصطلموا بالقضايا التي لم تك ية المحاكم البارونية. وهذه 
ا 0 اتقترح عادة حلولاً بالتسوية. 
ونادراً ما كانت توصل إلى تقديم علاج سريع في حالة الاغتصاب 
والنبب- إن القضاة الملكيين لم يدخلوا حقا في مراحمة مع المحاكم 
الباروثية لكتهم تولّوا أمر النواحي التي لا تعمل فيها هذه السام وكان 
الاجراء الجديد للمحاكم الملكية عدف إلى تقصير المهلات. واتخاذ 
فرارات سريعة وسهلة التطبيق هناك حيث بدا القرار في السابق صعب 
التحصيل . 5 العقدة إلى أسئلة 
يسيطة؛ يمكن أن يجيب عليها رجال لايعرقون جيداً القاتون أو الأحداث 
الاضية. وهكذا حين تكوث ملكية أرض ماء موضوع تزاعه فإن 
السؤال الذي كان يطرح في غالب الأحيان هو: «مَنْ كا 


3 وللياق. العبيرة متعم عمدت هل الللفة بذر عمة ممه تمان متمسسصوت 
عماوعة مها منوتلد ول متجسمع مها تعد وسدساجمة بسقامية عامسو 
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مسالم هذه الأرض؟» وليس: «مَنْ الذي يملك أفضل 
الجواب تعطيد ججاعة من الجيران المختارين من 


. وكان يُستغى عن الشهادات 
وسرعان ما تحول هذا الاجراء إلى 
المحلقين. وقد تنوعت الامعلة المطروحة على حيثة 
المحلفين وتعقدت. وق خاتمة المطاف كان من الممكن تسوية جميع 
زعات الخاصة بالملكية والحقوق الخفرعة منها عن طريق حكم طيئة 


وإذا امكن ععن ل 5-5 


وكان قضاة 
ب .. وكاث الموظفون الملكيون 
يسارعون بمقدار أقل إلى المصادقة على حكم هيثة حلفين في حالة قضية 
جنائية متهم في قضية نزاع خاص (عقاري أو مايائله) وليبى في هذا ما 
يدهش: إن خحطأ في ميدان حق الملكية يمكن تصحيحه دائياء وليس 
ذلك في حال تنفيذ عقوبة قصوى (الاعدام). ومع ذلك. فمتذ منتصف 
إن الثالث عشرء كانت هيئة تحلفين اتهامية تنظر في أغلب القضايا 
الجنائية. وتختتم بقرار من هيئة حلفين للحكم 
وبقضل استخدام هيئة المحلفين. كان باستطاعة نفس القاضي أن 
يستمع إلى عدة قضايا في نهار واحد. ونظرأ لأنه كات هناك في حالات 
نادرة أكثر من عشرين قاضياً. فقد كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة 
لمواجهة التزايد المستمر لعمل المحاكم 
إن وجود هيئات المحلقين قد جعل أيضاً العدالة الملكية أكثر 
ونظراً للعلاقات الوثيقة التي تصل ما بين الجماعات الر. 
فإن هيئة المحلفين المكونة من جيران كانت تعرف بصورة عامة الوقائع 
الخاصة بالتزاع. وكان ذلك يشكل تقدماً بالنسبة للاجراءات غير 
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العقلانية التي كانت سارية المفعول سابقا مثل المدكم بواسطة القتال» أو 
بالتجربة. وبما أن هيئة المحلفين كانت تتكلم باسم الجماعة. وتصدر 
حكمها بصورة جماعية.: فقد كانت أل عرضة للضغوط التي كان 
يتعرّض ها شهرر اقراديوث. ويصورة نظرية. فإن النظام المستخدم من 
قبل الكتيسة. والذي تبناه في) بعد القضاة الفرنسيون. وهو نظام 
الاستجواب الفردي للشهود, يبدو أكثر اتصافاً. ولكن في الراقع. 
بالنسية لرجل العصر الوسيط» الم تكن المحاكمة سوى مواصلة نزاع 
بوسائل مختلفة. ونظرا للتحيز المعتاد للشخصء. يمكن الشك في أن 
شهادته هي أقرب إلى الحقيقة من الحكم الجماعي يلة حلفين من 
الجيسران وبقي أن الفرسان., وصقار الملاكين والمواطنين البسطاء 
الانجليز قد وجدوا في هيئة المحلفين بعض الحماية د الغني والقوي . 
وقد سارعوا إلى الحكمة الملكية: إن جميع القضايا اللهمة وكثياً من 
المشاكل غير المهمة كلياء في القرن الثالث عشرء عُرِضَتٌ أمام ت 
الملك. وقد نجحت الحكومة الملكية في إشراك جميع رجال البلد 
الأحرارء تقريبأء في عمل العدالة. سواء بصفتهم متقاضين أو بصفتهم 


وكانت النتيجة الثانوية لتطور ديوان (أووزارة) امالية تسارع في 
تطور الدوائر العليا للسلطة. ولآجل الامساك بمحاسية دقيقة كان يتخي 
ليس فقط أن يقدم العمد (رؤساء البلديات والمخاتيع حسابات 
مضبوطة؛ بل كان ينبغي أيضاً أن تصاغ بدقة. وأن تُسجل بعناية أوامر 
ترخص للعمد بدفع بعض البالع وتلقي مبالغ أخرى مثاية مدفوعات 


(24) حول تطور المحاكم الانجليزية في القرث الثلي عشرى انل 
173 - 136 ,لز - 79 ,1 ,ها طلوف أن وومسناة لعماشهد ع علاط 
© :7 جك - 32 ,3 ,(1922 #صعيو) دما امومع اه وودتعراة ‏ لمدوطاملة 5 
ا ا ا 
ام) كلد - 6كا1 عملتسة شوم بمماعاة لذ وابمط :0و1 - 113,139 - 101 
دص ميمت مذ اه طنظ 106 بسيمومت مدت ب بها متطوامفهة 
1973 مول رطست عا دمر 
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عن الأراضي والحقوق التي يملكها الملك. إت النظام القضائي 
الانجليزي هو أبضاً كان تابعاً بصورة وثيقة لعمل أمناء ١‏ العليا 
للسلطة. وكان كل عمل يجري بناء لأمر صادر عن هله الدائرق يحدد 
طبيعة النزاع وكذلك الاجراء الواجب اتباعه. إن أحكام وقرارات خباية 
القرن الثاني عشر هي وثائق مرموقة؛ فهي دقيقة وعددة. وراضحة 
وقوية. ولم تكن تترك أي سمال لسرء الفهم وبذلك كانت لما جميع 
الفرص لأن تطبق 

ويصورة أعم فإن جميع فروع الحكومة الانجليزية كاثت تضع في 
عفوظات (أرشيف) أحكامها وقراراتها لنهاية القرن الثاني عشر. وكانث 
اوزارة المالية (الديوان المالي) تحتفظ بتقارير العمد (رؤساء البلديات 
والمخاتير) + والقضاة يسجلون قراراتهم. وكانت دائرة المحكم العليا تنك 
سجلا للرسائل امرسلة. وهذه الوفرة للمحاضر الرسمية قد ضمنت قوة 
المؤسسات. الناقلة. وكانت صيغ, قطي موجودة» عملياً لجميع الفرص 
والناسبات. وكان ذلك يمككن من كسب الوقت. ويتيح للمؤولين 
الاحتمام بالمسائل غير العادية. وكان من السهل ايجاد اد اراق وكان 
ذلك يجمل العمل الحكومي متلاحاً وقابلا للتوقع . وعملياً كانت 
المؤسسات الاتجليزبة قائمة بصورة جيدة بحيث أن الحكومة تستطيع 
ممها العمل درن تدخل كبير من العرشء كيا يثبت ذلك عهد ربتشاره 
الأول )1١94  1145(‏ الذي لم يقض من أصل عشرة أعوام سوى 
بضعة أشهر في انجلترة. 


ومندذ عام 11٠١‏ كانت اتجاترة مؤسسات ذائمة يديرها 
إذاريون محترفون أو شيه عرو وقد شهدت أيضاً تدبيراث كان يمكن 
ن فيا بعد تأكيدين لليادة. وكان الأول منه) هو إقامة القاعدة 
التي تقضي بأن كل عمل قضائي يخص الملكبة العقارية يجب أن يبري 
بأمر من البلاط الملكي!*2. وكان التدبير الثاني هو استحداث فرض الضريية 


روي عست ما عمتسميد سمما صمب .ك2 يمف ,مسطترها عقا بالاسفاتت 
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المباشرة تي جميع اتحاء المملكة!"”". إن القاعدة التي تتطلب أمرا ملكياً 
تستوحي المذهب القائل بأن كل انجليزي حر يملك أرضاً أو حفأ إنما 
يأخذحما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الملك. وأن الملك بالثالي هو 
الضامن لكل ملكية قانونية. إن حق فرض الضريبة يمد من الحق الذي 
كان لدى الملك أو الأمير بالحصرل على المساعدة المالية من مقاطعجيية() 
في حالة الضرورة. ولم تكن الفرص لذلك قليلة في نجاية القرن الثاني 
عشر: الحرب الصليبية الثالثة. وفدية الملك ريتشارد الأسير في ألمائياء 
والحرب الطويلة ضد فيليب أوغست الفرنسي . وإن المساعدات المدقرعة 
من قبل المفاطعجية لم يكن باستطاعتها بأي حال من الأحوال أن تكفي 
لحاجات الملك, وقد توجب تحويل هذه الضرببة إلى ضريية شاملة 
وهكذا فإن هدين الثالين لتاكيد السلطة الملكية من الممكن اعتبارهما 
عمثاية الامنداد المتطقي للنزعات الموجودة ضمنياً في النظام الاقطاعي .» 
ومن غير المحتمل أن يكون التفكير قد جرى حينئ بتعابير السيادة. 
ولكن بعد أن جرى توسيع نظرية الاقطاعية إلى حد أنها تسمح للملك 
بتظيم العدالة وفرض ضضرائب عل جميع السكان. قإن مفهوم السلطة 
كان بصورة مدهشة من مقهوم السيادة. وبصررة لاجدال قيها 
كان الملك بملك السلطة العليا تي الميدان القانوي؟ وكا يقول غلانفيل 
هات إن القرارات التي كان يصدرها الملك ومجلسه كانت ملزمة تماماً 
مثل قوانين الأباطرة الرومان©. وكان الملك يملك أيضاً السلطة 


5 »عطتسا لسوت مسقت اكد عقون امو موعسممير مار مد مويل 
اق تعليق وودياين في طبع هذا الكتلي. عس +50 

رن فكلا وم اكوا مككمة علة) لجمليحت لمتمعاط ممشسطة بالممليد عع 

1 

ه) الناطسجي ادس هو تستص يتطمه املك أو الأمير أرقا مقابل خدمات معيئة 
يؤديها له ويُقال أيضاً ممُقْطمه (المترجم). 

ردم مله تزمماطقمملة عن ومتة 1 مك 24م ممومامءة بمسطتيعا عد بالاوممات: 

سهد عقت ممم مويه جوع مسترافة ومو اعلا تدمستليمة متوصير 

ممم افممامكعة فقوت ها مايه معريد عو املايد عد سيل 


العليا في الميدان المالي. ولا شك في أنه لم يكن في استطاعته فرض 
المكوس والرسوم (الضرائب) كا يروق له (وكذلك كان من الصعب 
القيام برفض تام حي يطلب الملك هساعدة مالية) ولكن يعد الاقرار 
بضرورة ضريبة معينة. كان الملك يحدد طبيعتها وأسلوب تحصيلهاء 
وكذلك الاعقاءات المسموح ب("". وما يبدو أكثر أمية أيضاً: هر أنه 
ما من شيء يشبه ضريبة كان يمكن قرضها في المملكة بدون إذن الملك. 
فالبارون الذي كان يريد جباية الضريبة المحليةء أو المدينة التي تريد 
إصلاح جدرانهاء لم يكن برخص لما بالقيام بذلك إل بمر. 
لمك 


سوم من 


القد استخدم القرن الثالث عشر هذه السوابق استخداماً ممتازاً 
وقد وسّعت المحاكم الملكية سلطتها القضائية: وأقيمت ضرائب على 
أموال ججميع سكان المملكة. ومنذ عام .1٠٠‏ يمكن القول بأن ملك 
انجلترة لم يكن يملك فقط الصفات أو الخصائص العديدة للسيادة» 
أيضاً 


: وهي قوائين لا تشمل فقط إجراءات 
المحاكم. بل أيضاً نقس طبيعة قواعد الملكية العقارية: وهذه القوالين 
كانت ملزمة لجميع سكات المملكة47», وكان الملك يفرض الضراب 
على رعاباه الزمنيين بصورة مياشرة ومكررة؛ وكات يطالب أيضاً بالحن في 


سامير معت مارومة ماسالمماعية علو اسهد عاو وار 6 قالسمة ملي 
6 أنظر الامئلة فقي 358 ,356 , ك3 ,قلق ,227 بوم دعاسم اعماعد يعاق 
)قي موضوع هذه الضرائب المسلية انظ الواليرمة أن وممكطة1 لاجملمتداة :© ملعملاو 
,1710 عملومل) مصاع عط )هن بورمتفط بومشاة 7ب 294 بز عمل 
ولي موضوع القدرة عل قر الشرائب على الدن راجع .1 4«هاانمالا كك لاوط 
63 - 662 

كع :1,71,.106 ب«لتعك عدا أن «اسنساق وبالدسية للنشريع في عهد ادوار الأول انظر 
10 > 2 وم (1945 لركون) .1 المدسق؟ أن «وتاسلويوما يكو مطمام ع7 
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فرص الضرائب على رجال الدين دون مرافقة الباباا©. وكان الملك 
يفضل طبعاً أن يوافق رعاياه عل التدابير المتخذة. ولو فقط لتسهيل 
تطبيق القوانين وجباية الضرائب؛ لككن الوسائل المستخدمة للحصول 
عل هله الموافقة تثبت بأن انجلترة كانت دولة موحدة. تعترف بلك 
حائز للسلطة العليا. وكان لدى الملك إمكاتية التماس رأي أو موافقة 
بلاطه» وتجلسه أو بازواته. لكنه أخد يقوم أكثر فأكثر. يعد عام 
بالتشاور مع البرلان؛ الذي كان يتشكل من جمعية تضم كبار 
المملكة. والفرسات المنتخبين من قبل الكونتيات. كيا تضم مثل المدن 
دييقى مع ذلك أن إرادة الملك وحدها عي التي كانت تعطي سلطة 
اللقرارات التخلة من قبل رجال البلاط. والمجلس أو البرلمان» وهو تو 
من المحكصة العليا والمجلس. وإذا كان يضع مثات من الرجال 
المجتمعين في برلمان باستطاعتهم منح موافقتهم يآسم الجماعة كلهاء فإن 
هذا يثبت بآن اتجلترة كانت دولة مشيعة.بقوة بالشعور بهويتها. ومع 
ذلك فإن هذه الموافقة لم تكن لها قيمة إل بقضل سلطة الملك ذات 
السيادة وقد قال براكتون ذلك قبل جيلين: إن جميع الحقوق المرتبطة 
بالسلطة الزمنية وبحكومة المملكة كانت 

وآخير.. وهذء ذات مدلول خاض. أصيح واضحاً خلال 
القرت الثالث عشر أن الولاء الأول للكان الانجليز. على الأقل 
السكان التشطاء سياسيأء لم يعد يذهب إلى العائلة. والطالفة. أو إلى 
الكتيسة. بل لقد انتقل إلى الدولة2”7, إن حالات الاخلاص القديمة لم 


زم - كقة ,1 إكووة لممكدت) فمملهمع أن سا1 لمممتاسقميممت بوطاية ابو 
:147 ,145 - قفا ,140 ,136 

ردم م3 يم مممتعدة يعو كان الملك لك 4 ستصييت لد ومني .وين ماري 
لسعم نسي سمافدلع لماي امس لك وعممامم ومسمامم اوممااممن ماسرو 
ممتويمع دماج عرزا بصنت وعلعةة بان مصساتصمم دضع لصوي فم امول 

40 .م (1957) 30011 رشك مم8 ,سمط قمر 

8 اج ا شتراير ستوعممنطة عطا ما بروعتعمة لطلومع مه معودوع إن وملو ممتي 
اقل 76 بوم ,زاطال) 3007 _وساسسموق ,لوسهممت ‏ 
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تختف. بل كان الرجال يستمرون في العمل لاقامة قوة عائلتهم وغناها؛ 
وكانوا يسمون للاكتساب أو لحفظ امتيازات شخصية أو جاعية؛ وكانوا 
يتقيدوت ني كثير من النقاط بتعاليم رجال الدين ويقرارات المحاكم 
الكنية. لكن حالات الاخلاص الفرعية هذه كانت توجد في إطار 
الدولة وتظل تابعة لاستمرارية الدولة وازدهارها. وهكذا قحين كان 
الباروئات يتمردون. مثا حدث في عام 1716 أو لي عام ه15 أو 
حين حاولوا التمردء كيا حدث في عام 41740 فلم يكن ذلك بقصد 
تدمير وحدة الجلتزة أو هدم استمرارية مؤسسائها: بل أكان. هدفهم هو 
معالجة مظام أو أخطاء الحكوبة المركزية. بالاستيلاء عل الحكم 
وباستخدام هذه الحكومة لأغراضهم*”". وكانوا يعتقدون أنه إذا أبلقت 
المحاكم الملكية معلومات جيدة فإنها ستدافع عن حقوقهم. وأثه إذا ما 
جلس عدد كاف من البارونات في مجلس الملك. فإنه سيطيح بسياسة 
يعتبروتها سيثة, ولم تخب آمالهم . فقد حصلوا في كثير من الأحيان عل 
مطالبهم باستخدام مؤمسات قائمة. وهذه المؤسسات عملت بصورة 
تحت قيادة الباروتات كيا تحت قيادة الللك. 

ويمكن تأكيد هذه النقطة بإظهار أن الاكليروسء وهر اطيكة 
الوحيدة صاحبة الامتياز بأن لاتبقى في إطار الدولة الانجليزية حصلت 
على نجاح أقل قي مطالييها. وكان على الاكليروس أن يعترف بسيدين» 
الباباء اليد الكنسيء والملك. السيد الزمني. فإذًا ما اتفق هذان 
السيدان. حكم عل الاكليروس بالعجز. ول يكن الاكلبروس مستوعياً 

الانجليزية. ولم يكن باستطاعته اللجوء 
اية نفسها من مؤسسات الكتيسة الكونية 
وكات باستطاعة الملك والبابا أن يتفقا لاقتسام الاتاوات 
الكنسية وحينئذ لم يكن أمام الاكليروس سوى الانحناء. وإذا ما تنازع 
السيدان كا حدث عام /41؟1ء حون أراد ادوار الأول قرض صرائب 


ردج إن وجهة النظر هذه قد عرضها يصورة جيدة جدأ ر. ف تريارن #صمعط7 #15 
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الباباء كان على هؤلاء أن يخضعوا 
ايضاً. لفد كانت الكنيسة عاجزة عن حايتهم من السلطة الزمنية 
وكاتت أموالهم تصائر. وقد سُحبَتُ منهم بصراحة حماية المحاكم الملكية:. 
وكان اللك يتلقى بالجملة ما طالب به. ولم يكن يانيهم أي دعم 
تقريبأء من الهيئات الأخرىء وكان العديد من رجال الكنيسة أنفسهم 
يبدون أنهم لايعترقون بالح برفض دفع الضريبة إلى الملك0*. وفيا 
النهاية انحتى البابا أمام المبدأ القائم انين بأن من حت الملك جباية 
أموال للدفاع عن المملكة. وأن هذا الحن يفوق أي التزام آخرة"*. 
وتتبغي الملاحظة بأنه كان من المستحيل الاقرار ببذه الأولوية دون انتقال 
لمختلف حالات الولاء على صعيد القيم واصبح أؤل واجب لكل 
شخص من الرعايا الآن المشاركة في صيائة الدولة وي خيرها 


استطاع النظامان القضائي وامالي 
د الحادي عشر والثاني عشر أن يعملا بصورة موحدة 
الشكل في جميع أنحاء البلاد. إن فقدان مؤسسات اقليمية قائمة بصورة 
وطيدة قد شجع فعالية الحكومة الانجليزية وأنقص عدد الموظفين 
الضروريين لحسن سيرها. ول تكن هناك آية حاجة لمراتب محاكم ولا 
النظام مصوغ لاجراءات الاستثناف. من الدائرة إلى الولاية: ومن 
الولاية إلى العاصمة. وكان باستطاعة الملك. سواء كانوا متنقلين 
أو مقيمينء أن يمارسوا عملهم بدون مهلة. وفي أي مكان كان. ولم 
اتكن هناك أية حاجة لمفاوضات قردية معقدة مع مئان من السادة 


زوم راجع الحاشية رقم« إن قيم. بويك 0004) مسومت الاسم اطلةة عد 

678 - 670 وم ركتير 
سجلات بوليقاس الثامن. الرقم 05884 وإن البراءة الببوية اهام ع3 894 قد 
أذنث يفرضى الضرية عل رجال الدين في حالة الضرورة للدفاع. 
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والجماعات حين كان فرض ضريبة. كان المجلس, والبران فيا 
بعد يتكلم باسم المملكة جمعاء. وهكذا استطاعت انجلترة أن تستغفي 
عن بيروقراطية واسعة جدأ غصصة للاشراف عل مقاطعات شبه 
عستقلة وإقامة الصلة بين هذه المقاطعات والحكم المركزي. وفي القرت 
الثالث عشره لم يكن هناك أبدأ أكثر من عشرين إلى خمسة وعشرين 
قاضياً ملكياً في انجلترة:"؟؟, وكان يلزم مقدار من الرجال أكثر بكثير 
لحكم مقاطعة فرنسية واحذة”؟». وبالعكسء فقد كان باستطاعة 
الحكومة الانجليزية أن تستخدم بصورة مجانية خدمات الأعيان المحليين: 
فق كرساا وأصسات لون يزوس يلنيات رققيلة بابي أجل 
عمل الادارة المحلية. إن الطاقات الني كانت تُيِدد في بلدان أخرى في 
ات المحلية: كانت توضع في انجلئرة في خدمة سياسة 
3 التي كانت تمنسها الحكومة للاعيان المحلين 
كانت بير د يدايات تشييد النولة الانجليزية وقد اتصفت بها انجلترة 
حتى الفرن التاسع عشر 

ومع ذلك فإن الطابع الوحيد للتجربة الاتجليزية هو الذي جعل 
من التموذج الاتجليزي تمرذجاً رديثاً. وقليل من البلدان الأخرى 
استطاعت أن تتطور بنقس السرعة التي تطورت بها انجلتر 
قليلة الانقسام كيا كانت انجلترة. وقد سبتى لنا القول إن |: 
تشبه مقاطعة فرنية كبيرة أكثر من ثبهها مملكة من عمالك القارة. إن 
افرنساء المقسمة إلى مقاطعات ذات مؤسسات منوعة جداً. كانت أكثر 
بي. ونظراً لآن فرنسا كانت البلد الأول 
املة تقريباً. مسالة إنشاء دولة انطلاقاً من 
مقاطعات مستقلة عملياً. فإن النموذج الفرنسي هو الذي انتصر فقي 


أو كانت 


رم 1_3 (7قق1 مشعما) عاالا وماومسطابية سياد 8 
(41) في علية الفرن الثالك. عشرى كان هنك زهاء أرسين قاضياً ملكي لاجل مقاطعة. 
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أوروبا. وتقريياً فإن جميع الدول الأورويبة في تهاية العصر الوسيط 
وبداية العصر الحديث. قد انبعت عن قرب أو عن يعد التموذج 
الفؤفسي 

وق فرنسا كيا ني انجلترة. كان الميدانان الاساسيان للتطور هما 
العدالة وامالية. ولكن توجب على ملوك فرنسا أن يعملوا ببطهٍ وكانت 
مؤسساتهم الاولى أكثر بساطة واقل تنظيًا من امؤسسات الانجليز 
٠‏ كان يرجد ماما في فرناء في اية القرن الثاني عشره دائرة 
مركزية لتدقيق الحسابات. لكنها لم تكن تستخدم أبة طريقة من الطرائق 
المتخصصة التي كان بمارسها ديوان المالية الاتجلبزي, لقد شهد البلاط 
الملكي الفسرتسي تقدم مكانته ونشاطه من العام ٠٠٠١‏ إلى العام 
١‏ لكنه ل يكن ارس لا النشاط القضائي الواسع جداء ولا 
الاشكال القانونية لمحاكم اتجلترة. ولم تكن الدائرة السياسية الفرنسية 
العليا نشيطة كالدائرة الانجليزية السياسية العلياء في علاقاتها مع 
السلطات المحلية. ولا في إجراءاتها القضائية والادارية. وحتى عام 
٠٠٠٠ء‏ كانت المؤسسات الملكية الفرنسية تحصر فعالية عملها في الميدان 
الملكي قي ايل دي فراتس: حيث كانت كلية الاراضي ثفريياً تحت التبعية 
المباشرة للملك. وخارج هذا المبدان. كان الملك يتلقى مقداراً قليا 
جندا من المداخيل. وكان المتقاضون العائشون خارج اليل دي 
فرالس تادراً جداً ما يختارون المثول أمام عمكمة الملك. وني محمل اليلد 
(أي فرنسا) لم تكن السلطة العليا هي سلطة الملك. بل هي سلطة 
الدوق. والكونت؛ والقيّم على الاقطاعة . 

ومع ذلك قإن الملكء باقامته مؤسسات يقتصر عملها بصورة 
أساسية على ميدان أملاكه الشخصيةء قد توضل إلى زيادة ثروتهم 
وسلطته ومكانته. ومنذ عام 097٠١‏ كان من القوة هاجم مزع 
أقرى قادة الاقاليم. وهو ملك اتجلترة: الذي كانت سيطرته تمتد تقريباً 
إلى كامل غربي فرنسا. لقد استولى ملك فرئسا على الشورمائدي 
والانجرء والبواتوه مركأ بذلك عملية ضم استمرت طوال قرن. وهو 


با حرب. وبالزواج: وبالوراثة» قد أضاف إلى الملكية الملكية المقاطعات 
الفرنسية الكبيرة. وقد افلتت فقط من -عملية الاستيلاء هذه بريتاني» 
وغيان» ويورغونيا والفلاتدر. 


إن هله السلسلة من عمليات الم وتعت مسائل خطيرة امام 
الحكومة الفرنسية. إن الزمسات البدائية التي كفت لادارة ملكية ملكي 
اصبحت غير كافية بعد الاتساع الكبير للاراضي والسككان 
اضعين لسلطة الملك؛ وأصبح من الضروري بصورة بديهية توسيع 
هذه الؤسسات وتخصيصها (جعلها متخصصة). . لفد كان للمقاطعات 
الجديدة مؤسساتها وعاداتها وأعرافها الخاصة . وهي كثيراً ما تكون 
أكثر تعفداً وأكثر مخصصاً من مؤسسات الحكم الملكي. وكان من الخطر 
السعي إلى تعديلها أو إلغائهاء ولكن كيف يمكن لحكومة مركزية أن 
تعمل مع إداوات علية يتيع كل منها قواعد ختلفة! لد كانت عادات 
وأعراف باريس بعيدة جدا عن عادات وأعراف الشورمائدي؛ ومن 
الشمال إلى الجنوب كانت الفوارق أكبر أيضا. لانسهيا وأن اللمنوب 
(الميدي 8013 عنام كان متائرأ بقوة باحق الرومان . 


إن فيليب أوغست  114+(‏ 1898 الؤسبس الحقيقي للدولة 
الفرنسية» قد توصل إلى حل هذه المآلة» لقد أناح للاقاليم الاحتفاظ 
بعادانها وأعرافها ومؤسساتها. لكنه وضع في جميع المراكز الأساسية رجال 
تابعين له. مرسلين من ان وهكذا كانت المحاكم الثورمائدية 
اما القانون التورمائدي: لكن رؤساء هذه المحاكم كانوا معتمدين 
ملكيين قدموا من الميدان الملكي القديم9*. وني الوقت نقسه. مع 
مراعائه كرامة المقاطعات, كان الملك بارس رقابة قعالة على متلكاته 
الجدي 


صو لصنت عنسسة 3١‏ جه وامسومماة أت دنتسا ظاصلية عا مبردية + ل 
تمتعسرمما تمد بولصسدوياة» ج99 - 91 بور ,فل عامس طسعدالة بعولارا 
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كانت تلك صيغة ماهرة أتاحت إفامة صلة وثيقة بين المقاطعات 
الجديدة والمملكة. بالرغم من غراية أو قدم العادات والاعراف الاقليمية 
في كثير من الأحيان. وهذه التقنية امكن أن مخدم أيضاً في القرن السايع 
عشرء عند حصول فرنسا على الالزاس. لكن الدولة الانجليزية: 
بالعكس. فهي بنحها الامتياز كيا كانت تفعل لوحدة شكل العادات 
والاعراف والقوانين. لاقت أكبر الصعريات قي استيعاب المناطق التي 
كانت تقاليدها السياسية تختلف عن تقاليد تلك الدولة. كأمارة الغال 
مئلاً أو الممالك الابرلندية الصغيرة. لكن الدولة الفرلسية الفتية 
اضصطرت لان تدفع غاليا ثمن مرونتها. وكان الرؤساء المحليون يرغيرن 
على الأخص تي صيالة عادات منطفتهم وأعرافها وامتيازاتها؛ وكان حذر 
متبادل يسود بينهم وبين الحكومة المركزية. مما كان بمنع وصوهم إلى 
المراكز المهمة للادارة المحلية. بل إن المبدا الآساسي للادارة الفرنسية كان 
أنه ما من أحد بستطيع أن يلأ وظيغة في المقاطعة التي ولد فيها(:؟». 
وقد اضصطر الملك لانشاء بيروقراطية لحكم الادارة الاقليمية وقد عرفت 
هذه البيروقراطية تبوضاً سريعاً خلال تكون الدولة الفرئسية. يضاف إلى 
ذلك أنه إذا كانت الحكومة الفرنية مستعدة لماح يتتوع واسع 


(64) القاتوت :١‏ + لا لم يكن باستطاعة امعتمد الملكي رلا وكلاء اللك أ الأنيي 
الاقطاعين أن يحصل غلى أراض له هو نفسه ألو لمائلكه في امنطقة الي يمكمها 
إفاتون 1904: الذي استعيد في كثير من الاحياد) عفرظات (أرشيف) مديئة 
موتيلييه التي نشرها ف, كاسنيتس وج. يليه (#هها) 0١‏ ١ه.‏ وفي عام 
٠6‏ عزل فيليب الخاسى رئيس غتكمة ولابة يوكير نيم لانه كان من موالية 
المقاطعة. وقد حظرت مراسهم ملكية عل أي كان أن يصيح قاضياً في الدائرة التي 
ولد فيها. وني انجلئرة» بالمكى. كان عل رثيى البلدية أو المختار («الشريف») أن 
يملك أرضاً في الكنتة التي يمارس وظائفه فيها. انظر اد3 اهاة 1 0707 070 
ا 0 
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إن «شريقاه جربا تماما. خدم في الويلتشاير من عام +167 إلى 16 دفي 

الدورتسيشاير من +177 إلى 1858 ل يسند إل مركز في الديفوتشابر عام 1508 
لان م يكن يلك أرضاً فيها 
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للمارسات المحلية» فإن وحدة شكل معينة في ميادين مثل الضرالب 
كانت تبدو لها ضرورية» وكان عليها أن تملك الوسائل للتوة 
المصالح المحلية المتضادة: وتأكيد سيطرة التاج. وهكذا حملت فرتنا على 
إنشاء بنية إدارية متراتية (ذات عراقب 66اتمه“#فط). وكان المأمورون 
المحليون تابعين للضباط المتطقيين الذين هم بدورهم تابعون للمجالس 
والمحاكم والغرف التمركزة في باريس. إن دفقة دائصة من الأوامر 
والثانييات والقرارات القضائية: وطليات الايضاح كانت عمبط من 
السلطة المركزية تحو الاقاليم. دائمة مثلها من الاحتجاجات 
والتبربرات والدعوات والايضاحات كانت تصعد نحو باريس- إن تعقد 
الآدارة الفرئية كان مشراً يصورة خاصة في غهد من للواصلات 
البطيثة؛ وقد منع الحكومة المركزية من الاستخدام الأفضل لمواردها 
البشرية والمادية. وكثيراً ما كانت انجلترة» بسكان أقل بخمس مرات 
من سكان فرئساء وفقط بربع ثروتهاء قادرة على أن تواجه فرتسا رجل 
برجل وجنيها بجنيه قي فترات النزاع. 

وهذا لايعني أن النظام الفرنسي قد فشل لقد كان هو الوحيد 
الممكن. بالنظر إلى الوضع. لقد كانت فرثا غسيقاء تشكل 
البيروقراطية اسمنتها- وإذا كان الاسمنت يتكثف أحياناً بحيث يخفي 
الصورة التي رسمتها الحكومة. فذلك كان أفضل من رؤية الدولة 
تتفكك بسيب اسمتت مائع جداً. إن الطرائق المطبقة في فرنا قد 
أتاحت إنشاء دولة ابنداء من مقاطعات ومناطق عتلفة بعضها عن بعض 
بصورة ملحوظة. ونظراً لان أغلب الدول التي شات في أورويا كانت 
أيضاً فسيفاء. فإنها قد نزعت لاتباع التموذج الفرنسي 

إن سيادة ملك فرنسا قد توطدت بوضوح خلال القرن الثالث 
عشر. وقي الخارج كان الجميع. حتى الباباء يعترفون بأنه لايوجد من 
هو أعل منه كحاكم زمتي”*؟2. وفي الداخل. كان الملك يعلن لفسه 


رع وت ,مطح وه الى 0315 في عام 18:7 كان اين ساتت الثالث يقول عن 
ملك فرتسا: + موده “تماص عستادمويت! 15 مم صوفييه وهذا ما 


قافياً اعللى لجميع القضايا: فمهما كانت أهمية الحقوق. أو اتساع 
الامتيازات ٠‏ لمقاطعة أو لسيد من السادة. فإن جميع الالتماسات تصل 
في خلئمة المطاف إلى محكمة الملك في باريس. وفي الواقع. فإن هذا 
الح في المرجع الأخخير كان الأعبير الذي كان الملك يحرص على مارسته 
في مناطق كانت سلطته فيها من ججهة آخرى محدودة جداء كيا في درفية 
أو قي كوتية الفلاتدر». وهئاك حق آخرء ممتد جداً في 
النظرية. وأضيق حدودا عملياً. هو صنع قوائين للخير العام'"6©. ورا 
كانت هذه القوانين تنفذ في بعض اجزاء المملكة باخلاص معتدل جداء 


حق جباية قسرائب. وبصورة خاصة لأجل الدفاع عن المملكة. كان 
يعترف به بصورة عامة180). وعملياً كانت تهري مساومة أحياتاً حول 


١ ٠‏ اضبح ملحب الكتية, وبمد ذلك بقليل نشي فل الفائل- #اعسوسا عه جيعد 
فده مدوعم رهذا ممناه الاقرار للملك بالساطة الزية االطلقة. 

236 148 بققا ,97 ,له يلا ,ع2 ,1 تل وملسم ها بس 0ق قد رجفة ,11 لات 

:398 راق سلات زعمتس سوم ؟ مي 

إن دعوة اللمثول أمام البرلاث وجهت إلى اهوار الاول كانت القريعةالاحلال 

غاسكونيا عام 1744, الرجع فاته. 46 - 5945 إن البرثاثه يتدضله في شؤوف 

الدث الفلمتدية في عام 9790. تقد أضمف البلاط وسهل الاحتلال اللاحق 

للفلاتدر. 

(41) المرجع الأساسي موجود لدى برماتوار عادات وأعراف البوفيزيس: ٠‏ المقاطع 1017 
+١66 -‏ إن اللك يتطيع أن بفيم مؤسسات للخير العلم؛ والبجميع يحب أل 
يطيموها. ويتطيع املك أن يعاقب كل من يخالف قراتيتها؛ الكن االؤمات المديدة 
يمب أن تتقرر الدوافع معقولة وجمشاورة كبيرقه حت عام ٠8.٠‏ كان التشويع 
أقل أحمية مته في اتجلترة» لكن سلطة مرسوم ملكي كانت كبيرة شأنها مثل سلطة 
عرسوم إنجليزي؛ من. كان يري احترام الحظر عل تصدير المياد والاسلحة تحر 
القاطمات النانية: الفانون .1١‏ +*؟: راجع شاهبوليوت ‏ فل 
عدسياك- وطنادوصمت ورسائل الملوك: زباريس 54ها) أن ممكت مور 

44 الاجل نظرة إجالية. راجع مقالي 
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عبد عن ولا عفص ومنسس مد عتمي 
متعم اعد رانف مد عمسو 
(1938 ومس كمسا ,عونقاصيت ا 


ياج اد شتراير واسي. هد تالور 


معدل الضريية. وكان يجري تقاسم محصول هذه الضريبة مع سيد 
إقطاعي قوي. لكن رفض إعطاء المال إلى الملك كان شبه 


قي فرنسا كيا في انجلترة. كان الولاء يتحول نحو الدولة. وكيا في 
انجلترة. لم يحصل ابابا على أي دعم شعبي حين أراد أن يعارض 
فرض الضرائب عل رجال الدين. وي الواقع كان رجال الدين عرضة 
لعداء قوي لأنهم لم يكونوا يشتركوث في الدفاع عن المملكة. وهو عداء 
بلغ من شدته حداً دعا الاساقفة للقلق!**. ويعد أن سويت مسالة 
الضرائب يشكل يرغي الملك. لعأ نزاع جديد: هل تستطيع السلطات 
الزمنية أن تعتقل وتحاكم أسقفاً متها باخيالة؟ وني الحرب الدعائية التي 
تلت أصب البايا بهزيمة تامة. ولم تبد أية فئة من السكان الفرنسين 
متاثرة من نتديداته بالتاج وق المقايل» فإن رجال الملك قد كسبوا دهم 
كل الجماعات السياسية المهمة. حت في اتهاماتهم الاكثر تخيلاء 
بخصوص استقامة رأي البابا وأخلاقه. إن التبلاءه والمدذء 
والاكليروس كله تقريباً. قد وافقوا عل مشروع عقد مجلس كي 
المحاكمة البابا(**». لقد تطابقت مرافقة النبلاء والبورجوازيين ولا شك 
مع شعورهم الحقيقي ٠‏ وكانوا يعتقدون باخلاص بان البابا كان يماو 
تدمير فرتسا وأن واجبهم هو الدفاع عن الملكة: حت ضد خليفتة 
القديس بطرس وكان الاكليروس يمشون ولاك أن يتمزلواء لكنهم 
كانوا أقل تأكدا من صبحة الاتبامات الموجهة إلى البابا. وعلى كل خالد 


ولأجل التفصيل :515 ,20003 عانا بلاق إن بيار جام عويمذ +7100 رعو مشوع 

من مونيليه: الذي م يكن يجب قيليب لوبيل كثرً. كان يقر بان املك يستطيع أن 

يبي سلطوياً ضراب لاجل الدفاع عن المملكة. وهو م يكن بقوم إل باستعمال نمي 

البوتيفاس الثامن» المائد بتاريقة إلى عام يورك زوه©9 : "0 لقالا كتوم 866 

الذي يعترف للملك بحق فرص قمرية حت عل رجال الدين للدفاع عن الملكا 
8 بم بوتتصوم ,إكك بد7) ولاق ون #ماممطاة وحن ل 

0٠‏ الوقن الاساسية حول هذا الموضوع نجدها عند ج- بيكو ووثائق خاسة بالجاانس 

العامة والجمعيات العقودة في عهد فيليب لوبيل (باريس 21901 
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فإذا كان الاكليروس لم بمنحوا الملك دعمهم المتحمسى. 
أظهروا قليلا من الاخلاص لقضية البابا. وم يكن هناك شهداء. ولا 
أدنى انتقاد تحو سياسة الملك. ويمكن الاعتقاد بأن انسجام ووحدة فرئسا 
كانت تعتبر قي نظر رجال الكنيسة هؤلاء أن لحا السبق قبل سمعة 
البابا. وحين أرسل الملك. في الازمة التي اتصفت بها نهاية التزاع» 
عصاية مسلحة لاعتقال الباباء فإن موت هذا الأخير تحت تأثير الغم 
والمعاملة السيثة لم يستثر أية موجة استياه في فرنساء حتى من جائب 
الاكليروس. لفد حاول خلفاء بوتيفاس النامن عبئاً اعطاء أهمية 
اللمسألة. لقد بيضت ساحة املك كليأ وحكم عل رجاله يعقوبات 
خفيفة: ل تتقذ أبداً”. ومن وجهة نظر عسلية. كان يدبهيا أن 
الشخص كان يتعرص باظهاره الولآء إزاء الملك أقل مما يتعرض له 
ياظهاره الولاء نحو البايا 

ومع ذلك فإن دوافع أخرى دخلت إلى الميدان غير دوافم الامن 
والطموج الشخصي. لقد بدأ رجال. وهم عل الاخص حقوقيوت 
ومامورون لدى الملك. بمنح الدولة طابعاً مثالياً. وخلال زمن طويل 
ظلت العبادة تمحض للملك: الحاكم الأوروبي الوحيد الذي استطاع 
المباهاة بأنه تلقى دهن زيت مبارك نازل من السهاء مباشرة. وأنه خليقة 
شارلمان وشاف للمرضى”*'. وفي عام ٠8.6٠١‏ كاثت هناك عبادة 
اللمملكة القرنسية. لقد كانت فرنسا أرضاً مقدسة يزدهر فيها التقتى 
والعدالة والمعرفة. ومثل العبرائين في الماضي. كان الفرنسيون شعباً 
عتارأ استحق الرضى الالمي وناله. وكانت حماية قرنسا هي خدمة 
اله”2. ونظراً لان اتساع أعمية هذه الأفكار كان يمتد باستمرار أكثر 


جرخف 7ب لوقل 8 اسيم مومه مم سامضاها بممسسامنة بر 

9ه حول هذا الموضوع يوجد عملان عشاران: م بلوخ ٠‏ «اطلرك صاتمر اللمجزاتة 

وبانيس اكول ي بسستعللا) لاعصمد؟ مود يتمماة ع0 ومسيطية © © 

338 #ساومة ,زويوة 

ارصم #ماط عل تمد بماوممم معيميت عا يدها تواماط عط ,#مممتاه بورساة بل 
دم رومت «عدماة وافمتا ها ممتصام مد ممتحية هموما مداسايو حت 
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فأكثرء وبعد قليل من عام ١4٠٠‏ وصلت هذه الأفكار حتى إلى فلاخة 
0 من أقصى التخوم الشرقية 
تجو الدولة أكثر .من ضرورة» 'أو من مرقف مناسب» لقد أصبحت 


الفرنساء لقد أصبحت نرْغة الولاة 


اح لهم ازهوة ممصممام اموملد عله ططقه كلا عه ومتدمسة ها عدم غلا 
30 


(ه) ‏ القصود جان دارك. 


3 


الات 


منذ بداية القرن الرابع عشرء أصبح بديهيا أن الدولة ذات 
السيادة ستكون البنية السياسية الغالبة في أوروبا الغربية, إن 
الامبراطودية الكونية الشاملة لم تكن أبداً سوى حلم. وقد اضطرت 
الكئيسة الكونية الشاملة للاعتراف يأن الدفاع عن كل دولة خاصة يسيق 
في الاهمية حريات الكنيسة ومطامح المسيحية. إن الولاء نحو الدولة كان 
يتغلب على جميع الولاءات الأخرى. وني بعض الحالات. وفي كثبر من 
الاحيان في حالة موظفي الحكومة, كان هذا الولاء يجسد مسقا التزعة 
الوطنية!1*). 
ولكن إذا كانت الدولة اذات السيادة في عام 1٠٠‏ أكثر قوة من 
آية بنية سياسية منافسة أخرى. فقد كانت قرة ما تزال نسبية جداً. 
كان الولاء نحو الدولة يتفوق على جميع الولاءات الأخرى. ولكن 
أ لان جمع هذه الولاءات كانت قيد الاتحطاط. في ذلك العهدء. 
فإن الولاء للدولة كان يستطيع تماماً أن يتفوق دون أن يكون شديداً 
جدا. لفد لزمث أربعة أو خسة قرون للدول الأدروبية لكي تغلب عل 
بواحي ضعفها. وتسد الثغرات والنواقص الادارية» وتمول ولاء فاتراً 
إلى نزعة وطتية وقومية ملتهبة ووهاجة 
لقد كان القرنان الرابع عشر والخامس عشر فثرة صعية يصورة 
خاصة. لقد كانت أوروبا تعاي الضيق. حين قات ببناء نظامها 


وه 200101222 
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الدولتي ذلك لان القرت الرايع عشر كان شاهداً الللة من الكوارث 
غير الملائمة للتجدد السياسي. إن اتحطاطأ اقتصادياً كبيراء وهو واحد 
من أطول فتراث الانحطاط في التاريخ: قد بدأ حواني عام :2790114 
وكانت أورويا الغربية قد وصلت إلى نباية امكائياتها في ميدان الانتاج 
الزراعي. والمبالات التجارية» والنشاط الصناعي. وحتى اكتشاف 
تقنيات جديدة» وأسواق اللتصريف. وموارد جديدة للتموين» 
كان الركود مؤكداًء والتقهقر مكناً. وكان فالض السكان ينضب الترية» 
وان الاوبثة والمجاعات التي خفضت في النباية عدد السكان» فد تركت 
الذين بقوا أحياء. في حالة فقد للمعئويات. إن الطاعون الأسود الذي 
ماوس اجتياحاته في متتصف الفرن؛ واستمر يضرب حتى العام ١4٠٠‏ * 
قد آزال نقريياً يعض الحكومات المحلية. وأهلك الكثير من القادة 
المحتملين. إن عدم الامن الجسدي والاقتصادي كان يتعكس في عدم 
راز السياسي . ومهيا كان الاسم الذي يعطى لحاء فإ خالات 
التمرد والفتن والانتفاضات أو الحروب الاهلية كانت أكثر توائراً بكثير 
قي القرن الرابع عشر منها في القرن الثالث عشر 


وم يكن باستطاعة اية حكومة في القرن الرابع عشر أن تحمي 
الانحطاط الاتتصادي والمجاعة والطاعون : فالعارف 


زوع القند جاه رصف جيد هذا الانحطاط الانتصادي في الفصل الذي كبه ل, جيتيكق 
لجل 

موصي اه ماعطا صصص عوة اصدت 21316 
الذي نشره م.م بوستان. الطعة الثانية (كامبرفج +0183 09 900 941 وقد 
حاوت أن انب بأن هذا الاتحطاط الاتتصادي قد بدأ في ثمائينات القرن الثالث 

عشرء في مقلي 
ساعموة , عوماة - مد بممسسمة أن تومت علا جا #وما شو عتعم مم8 
27 - 277 بوم لاكفة) اللاد 

أنظر أيضاً عراستي بعنوان 

ماما علا اه مت عط عه امسوم بموونا وا عدوت عتمم مسكاج 
اق عل والتام 


ات الضرورية لم تكن بعد موجودة, ركان ياستطاعة الحكومات أن 
تلانى الحروب الطويلة والمكلقة التي كانت تزيد من خطورة الآلام 
وفقدان السكان لمعنوياتهم: ولكن بصورة ماء كانت هذه الحكومات 
بحاجة الهذه الحروب لأجل استكمال تطرر متظومة من الدول قات 
السيادة. إن السيإدة تستلزم الاستقلال إزاء القوى الأجنبية. والسلطة 
المطلقة على الناس داخل حدود معينة. ولكن في عام .1.٠‏ لم يكن 
معروفاً جيداأ من هو مستقل؛ ومن هو غير مستقل. وكان من الصعب 
رسم حدود واضحة تماماً في أورويا التي لم تعرف سوى تداخل دوائر 
التفوذ. وتقلب المناطق الحدودية. وربما كان للمالك الغربية الكبيرة مركز 
محدد تماماً. لكن مناطفها الحدودية كاز عدي انان كو نا تنب ء 
أو لا تدمج. بالدولة. ذلك كا بة لانجلترة بلاد الغال وايكوسيا 

٠‏ بريتائي» وغيين» والفلاتدره وتعرائب ملكة الوسط 
٠.‏ القد فتحت ان بلاد الغال. لكنها لم تمتص ايكوسياء 
واستولت قرنسا عل غيينء وضمت بريتاني. وعدة أقاليم صغيرة على 
حدودها الشرقية. لكنها لم تتوصل إلى الاستيلاء على القلاندر. وقد 
توجب القتال بعناد تخلال أجيال - إلى هله النتائج. لكن على 
الاقل يمكن القول أن هذه كانت : . وقد أتاحث تحدهد 
المناطق التي تسيطر عليها الدرلتان الأكثر”. تقدماً في أوروبا. 


وف درجة أقل. تم بلرغ نفس النتيجة في المانيا وإيطالياء ولكن 
أكثر تواضماً وأقل استقراراً. وفي 


وعدد الدول بصورة فوضوية ومع ذلك. وبالرغم من هذا التشوش» 
أبصر النور عدد معين من دول مستقرة بعض الشيء. وبصورة خاصة 
دولة توسكانية تسيطر عليها مديتة فلورئة. ودولة لالمانيا 
الجنوبية ‏ الشرقية يسيطر عليها آل هابسبورغ 

ومن جهة أخرى. قن عملية تشيد الدولة كثيراً ما جرى 
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تاخيرها. إن لم يكن قلبهاء بفعل حروب القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر. وف عهد من الركود؛ بل من التقهقر الاقتصادي؛ كانت أسهل 
وسيلة ملكها أمير لزيادة ثروته رسلطه. هي الاستيلاء عل أراض 

اضي تقوم داخل حدود معترف بها 
فعلاً. إن حرب المثة عام كانت قاسية وطويلة يصورة خاصة لأنها 
وضعت في نزاع» الملكية الفرنسية. في جهدها لائجاز تحديد حدودها 
وتوطيدهاء وملوك انجلترة الذين كانوا يسعود إلى توسيع متلكاتهم 
الفرنسية. وقد تحالقت انجلترة مرارأ عديدة مع بريتانياء ومع بورغونياء 
أو مع الفلاتدر. المحاولة إخراج مقاطعات معيئة عن سلطة ملك فرنساء 
وخلال مرتين على الأقل. في معاهدة كاليه عام 15٠‏ وني معاهدة تروا 
عام 0147٠‏ بدا أن هله المحاولات هي عل وشك النجاح. وبالنسبة 
لناء يبدو بدعياً أن الملكية الاتجليزية لم تكن لديها الموارد الكافية 
لامتلاك وحكم عقاطعات فرتسية واسعة جداً. لكن في ذلك العهد لم 
يكن ذلك ظاهراً بوضوح للاعين. وطوال قرن ونصف القسرنه 
اضطرت الملكية الفرنسية لتكريس شطر كبير من جهردها للدفاع عن 
امم والحقوق العائدة إليها منذ عام 21٠٠‏ وطوال قرث ونصف 
القرن. |: ت الملكية الانجليزية شطرأً كبيراً من طافتها لمحاولة تمزيق 
ملكة فرنسا. وأحياناً كان تاثبر الحرب تنشيط نمو المؤسسات الادارية 
لكنها في هذه الحالة الدقيقة بالذات قد أنجكت المعسكرين إلى حد أن 
التطور الطبيعي لبنى الدولة فد كُبح. وقد كان هناك ميل إلى تأخير 
الاصلاحات البنيوية, وحل المسائل واحدة فراحدة؛ وليس بانشاء دواوين| 
حكومية جديدة» وتضحية الفعالية الطويلة الامد لاجل النتيجة الفررية. 
وتفس حالات الضعف تظهر في الانيا واسبانيا. إن إيطاليا وحدهاء 
حيث كانت الحروب تجري على نطاق أضيق: وتسبب أضراراً أقل. قد 
توصلت إلى أن تحسن بصورة عحسوسة تقنياتها الادارية خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر. 


وإلى حد معين. فإن النجاح الذي عرفه مشيدو الدولة في القرنه 
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الثالث عشر قد جعل في وقت معآ مكنة وضرورية حروب القرن الرابع 
عشر. ويسبب هذا النجاح بالذات برزت مسألة جديدة. وهي سه 
الحصول عل دعم الطبقات المالكة وا وكيا سبق ان 
رأيناء فإن الدول الوسيطة كانت مزسسة عل القائرن. لقد اكتسبت 
تها وسلطتها بصورة أساسية بفضل تطور مؤسساا القضائية. وحماية 
ملكية الطبقات الحائرة. إن الظهور الأكثر نوعية لليادة على الصعيد 
الداعلي كان حتى الحكم في آخر مرجع من قبل محكمة عليا. وهذا 
التفوق للقانون كانت له لازبة وهي أهمية حت المواقفة. إن الممارسات 
السارية المفعول. التي >رسها القانوئ. كانت نوعاً من الملكية؛ قلم 
يكن إذن يمكن تغبيرها بدون أشكال قائونية, أما أله لم يكن يمكن أخذ 
ملكية بدون أشكال قانونية. لذلك كان كل قرار للحكومة يجب أن 
يصادق عليهء سواء بصورة صريحة. بتخلي الرعايا عن حقوقهم. وإما 
عرافقتهم الضمنية عل قرارات محكمة. إن الفكر السياسي للقرن 
الثالث عشر قد أعطى حت .لوافقة ذا صميفة نظرية» ولقد كلن ذلك 


ابر غير ا ا لوو ا 0 
سياسية- لقد كان تعاون الرؤساء المحليين غسرورياً لاخنى عنه 2 
القرارات الادارية, وقي القرن الرابع عشرء أصبح من الصعب ضمان 
هذا التعاون 

إن عدة أسباب تفسر هله الضعوبة. وياديء ندع إن ١‏ 


ارده 238 - ل وم وعافسوك. 80-4 إنا جد مثالا جيل للجدية التي كان ينظر ما إلى هذه 
النطرية في عمل 
ا للم بلا , 1717 عقوا جمسوماة سمسممه ل لمصوط الا اه مسصماة 2 
حين فرض شارل الأول المغلي (من صغلية) ضرية عامة على علكه في عام 
7 قام البايا كلمينت الرابع بتأيه. قائلة إن هلدا للرسوم كان سيا لفضيحة 
كبيرة؛ دإن من الضروري عقد مجلس للبارونات والأحبار والاعيان البررجوازيين» 
لناشة كيقيات فوضى هذه الضربية وها الملائمة 
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ة كانت موضيعة في وضع مالي منهك. بالركود أو الاغمبار 
الاقتصادي. وكانت هذه الطبقات تسعى اتخفيض عبء الرسوم 
(الضرائب) أو للافلات منه. وكانث تبحث أيضاً عن الاعباء أو 
المهمات الحكومية التي تحسن مدا دون أن نزيد كيرا من 
مس ولياتها. إن السادة المحليين» مثل كثيرأ ما جرى تكليفهم بتأمين 
الدفاع عن منطقتهم. وكانوا يتلفون معونات مهمة لتجنيد الجثود 
ندعيم الاستحكامات. وهذا المال كثيرا ما كات يجري تبديده أو 
اخنلاسه, وكانت الجيوش المحلية المقامة, تخدم قادتها لثلبية مطالب 
اقليمية مشبوهة؛ على حساب جار أضعف. أو حتى لارتكاب أعمال 
لصوصية بحتة. وعلى مستوى أرفع. كان السادة الكبار يقومون يدسائس 
لاحتلال الوظائف العليا في الحكومة المركزية. وني هذا الصراع كان 
المهزومون يصبحون خونة وامتتصرون يستغلون وضعهم للاغتناء ولاغناء 
رجاهم . وكاتت شدة حالات الحسد والضغائن بين جماعات البارونات 
المتخاصمة تؤدي أحياناً إلى الحرب الأهلية 

هذا الانبعاث لسلطة البا, قد أطلق عليه أحياناً اسم 
«الاقطاعية الهجينة». وهو قد اسحيع بلا شك تقهقراأ معيناً للسلطة عل 
الحكومات المحلية. ولكن دون أن يعيد يذلك ايجاه وضع إقطاعي 
حقيقي. ولم تظهر أية قوة (أية دولة) دائمة؛ إن الثررة والسلطة قد 
بسرعة من اعة إلى رئيس آخر. وفي الواقع: مع اسثناء 
واحد أو استتائين. تقريبأء لم يكن هدف اللعبة السياسية إنشاء حكومة 
جديدة. بل بالأصح وضع اليد (السيطرة) على إحدى عجلات الحكم 
القائم لاستخدامه لاغراض شخصية, ولم يكن الرجال من أتباع أحد 
البارونات يكافاون باراض مقطعة لهمء بل بواسطة مالية الدولة التي 
كان باستطاعة رئيسهم التصرف ها بسبب وظائفه. وهذا ما يقسر أن 
هذه الدسائس والخاصمات. في الوقت نفسه مع إضعافها الحكم. 
المحلي والمركزي على حد سواء. لم تمض أبدأ إلى حد تدمير اللؤسساث 
القائمة. لقد كان يتبغي صيانة الشطر الأساسي من البلية الحكومية لكي 
تؤمن الطبقات العليا لتقسها المداخيل المرجوة 
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وصحيح أيضاً أن الطبقات الحائزة كثيرا ما كانت 
مجابية الحكومة دون اللجوه إلى الدسائس أو إلى العتف. وكا: 
بذاتها تقدم هم الرسائل لمجابهتها. وفي القرلين الثاني عشر والشالث 
عشر. كان الهدف الذي يتابعه الملك وكذلك الأعضاء الأكثر مسؤولية 
في المجتمع. هو تعزيز كفاءة ومكانة المحاكم لكي يمكن أن تسوى أغلب 
المنازعات بصورة سلمية. وقد توجب عارسة ضغط دائم عل الأغلياء 
والاقوياء لحملهم عل قبول قضاء المحاكم. وم تكن آية حكومة مستعدة 
للتعرض لخطر إضعاف العملية القالونية المقامة. وسرعان ما أدرك 
ات والاساقفة والمدن الحرة أتهم بلعبهم اللعبة حسب الفواعد 
الجديدة سوف يتمكنون من معارضة الحكومة بالعراقيل القاتونية أكثر 
منهم بالمقاومة المسلحة. وبالنظر لصعويات الانتفالات والاتصالات» كان 

عل المحاكم أن تعمل ببطء إذا كانت تريد أن تكون منصفة وعادلة. 
وكا يلزم أخباناً أغوام لترير صحة انبا عل.. ويعد عنندور حكم» 
كان يمكن استعادة نفس المطلب في شكل قليلاً. وفي بلد 
كفرناء حيث الاستشاف كان معقداً جداً. كانت التأخسرات طريلة 
بصورة خاصة”*). لكن العدالة لم تكن سريعة جدأ في انجكد 
بالرغم من باطة معينة للجهاز القضائي. ولم يكن لدى الحكرمة لا 
الوقت ولا الموظفون الاداريوث الضروريون لممالجة جميع الشكاوي. 
وكان الاسهل اللجوء إلى التسوية» وتخفيض التطلبات المالية أو منج 


0 هناك مثال قديم اتقدمه نا اكم املك ضد مطران مانده الأجل قضاء جيقرفان 1 
بممشسدة0 عن ممنضافد] ر. ميعال. الادارة لللكية في قهوماتية بركير (باريس 
)1٠١‏ ص 1808 وقد بنأت المحاكمة في عام 1504: ج روكوت وم. ساشيه" 
«رسائل قيليب أويل الخاصة بيلاد غيتودان ومائده 147ا) سي ص ل - كل 1004 
198, وقد سويت اللحاكمة بتسوية هام 0150 الكن تبلاء المشطقا فايرا 
باسخناقفه وهر استخاف لم يرفظى سوى في عام 1741. وبالئسية لخالات تأر 
الإجراءات في عهد لاحتى» راع ر. غينيه “864 8, اللحاكم ورجال المدالة في 
عحكمة سظيس الاقطاعية +154 1680 (باريس 1498) ص ص 000 2 
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الاعفاءات أو الامتيازات7**», وكان الحل الوحيد يقرم على وضع 
ة والعدالة |. بين أيدي مسؤولون حليين» مثل قضاة الصلح 
الانجليز. وهذا النوع من الترتيب كان يتيح تخفيض عدد الاحتجاجات 
ولكن دون أن يلغيها لكن ذلك الترتيب كان يعني أيضا أن السياسة 
الحكومية كانت تفسرء وكثيراً ما تغير. من قبل رجال يفلتون من دقابة 
ا حكومة. 

إن تطور الجمعيات التمثيلية يقدم لنا مثلً جيداً لاستخدام الآلية 
الرسمية اللؤدي إلى الحد من حرية عمل الحكومة. إن ذكرة الد 
السياسية هي أحد الاكتشافات العظيمة لحكومات العصر الوسيط. 
ولاشك في أنه كانت هناك بعض المحاولات في هذا الاتجاه من جانب 
الاغريق والرومان: ولكن دون تعميق حقيقي لمذه التقنية. وبالعكس 
فإن أوروبا الوسيطة» قد شهدت في كل مكان ظهور جمعيات تمثيلية: في 
إيطاليا واسبائيا وقي جنوب قرنسا منذ بداية القرن الثالث عشره وف 
انجلترة. ولي المانيا وفي شمال فرنسا مع تأخر يتراوح بين خمسين ومعة 
عام لفد جرى نقاش كثير حول منشآ هذه الجمعيات» لكن أغلب 
الاختصاصيين تفقوا على القول بانهذه الجمعيات قد ارتبطت ارتباطأً وثية 
بتطور عحاكم العصر الوسيط وقضائه!** وفي مباحث الحق الاقطاعي 


ارده م. بي 8:6 .86 أملاك الملك. والشؤون الخالية غير العادية في عهد شاول السادس 
(باريسس 1458) صرِي 149 148 58 2140 وتجد في هذا امرجع قائمة. 
بيعنس الاعقادات من الضرية. الني كانت موجردة في فرتسا في جابة القرن الرايع 
عشر. ١‏ 

ره إن مراجع هذا الموضوع كثبرة جدأ ولايكن أن ذكر سرى يضعة مؤلقات. لقد كان 
سه ماكلراين لل«العاط ال رائداً يكاب عاط إن دمت لطيزةة لال 
1910 مما «ماة) وعدم وإن د, باسكيت في كتابه فلا00 فا وه ترمعاظ عام 
2 عيفبادحت) #«صددة» اه عاط عدا /ه يلح عل الظاصر السياسية 
للبراتات الابلى. في حين أن ه. ج. ربتشارسوث «معاصعفة ,1).6 وج. أو 
سايلس ماود .66.0 فد أبرزا المانب الحتوقي للبرئان في منالاتم) التي صدرت أن 
علد رفني (1929) 0 رعتست لستوستة! لدوماة عل أن عووط سم 
٠ )1927- 13‏ ممع لمماممامةة 6ن ماتصليهما علد اد هنا + )الا 
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والحق العرقي والحق الروماني (الذي اعيد تكريه) كان يمكن أن نقرأ 
عدا معينا من الميادىء؛ إن الفرارات المهمة يحب أن تتخذ علانية, وأن 
العادات والاعراف لايمكن تغييرها بدون الموافقة العامة؛ وأن الضراب 
الاستننائية لايمكن أن تفرض بدون موافقة الذين سيدفعونهاء وأن ما 
يمس اهتمام الجميع يحب أن يوافق عليه الجميع'2. وهناك واقع 
أكثر أهمية أيضء فإن جميع هذه الافكار كانت متشرة في الرأي العام 
وكان يقول بها أشخاص لم يسيق غم أبداً أن قرأوا كتاباً أو سمعوا كلاما 
خض الححقرة 

وهكذا كات عل جميع الحكومات أن تعثر على الوسيلة التي تنيح 
للطبقات الحائزة والنشيطة سياسياً أن تعطي موافقتها. وأمام 
محكمة للعدالة. كثيرا ما رؤي بعض الأشخاص يتكلمون ياسم جماغة 
مكونة. أو باسم مدينة أو دبر. الذلك بدا من الرشاد الترخيص للبعض 
بتمثيل جماعتهم حين يتعلق الآمر بتغيير العادت والاغراف أو بفرن 


13293 ولقس للولتين راقةلة) مسمهوما ماقصدة نمداتا لمم مام ساي 
وبالئية الفونساء إن كتاب هد. هيرفيو اعف,140 .11 قد فات حينه كلا لنا كاب 
سن سول لاق -) الحديث, «الجلس الفرني العام» 1430 قمر حقرقي 
جداء «ليس قيه ما يقرله عن الفترة القديمة. وتحن نجد ملاحظات الميئة جداً ف 
اعقالات مى. هد. تابلور »عاذ .14 حول الجسميات القرنسية.. هاده لقالا 
التي شرت في (1938) 3010193811 مساب سوكر (0430) باللدر رمكفل) 16لا0 و 
019680 إث نت أ, بيسون #صمطاه :7:04 في كاب بوم تسد «طاعمديم 
(نو1 ومعمموم) سدم ابسمماياق عط وز اسجيفها وا ومتسروعه يقنم لل 
هراسة عنازة اللجمعيات الأول في جتوب فرنسا . وبالئسية الاسائياء راجع بوسته 
0#" ,70 - 30 وم معتضاك وبالتسية الايطاليا راجع أ. ماروتجير لاتهمدمداة 31 
رودق مستمة) مكذ لد تمتهانت عليه ناميا بدا عتم سممايم مسايويان 
رييست هه" 90 - 80 وم تاد إن كتاب ماررتجيو اقي10900 قد تبنله رترجة 
عن ءج وولف ااددالا 51 معت ترات #«مفوما) مامسعارد! الماعتامام ما 

00 

60 في بست 8086. وعتقدموى الفصل الثالث والرايع ستجد الدراسة الاكثر تعمقا لله 
المسائل . ويعطي برست رايه مون التباس حول تاثي القنوتين وجول ليمية الانكال 
القئوية. الكته يورد الانتقلدات الني مختلف عبن وأب" 
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الرسوم والضرائب. وأحياناً كان يطلب من هؤلاء الممثلين الاشتراك في 
اجتماعات محكمة علياء لكي يطلعوا فيها على اسباب حكم من 
الاحكام. أو قرار من القرارات؛ أو كانوا يدعون للاشتراك في جمعيات 
اسخنائية. وطنية أو اقليمية. ليناقشرا فيها مسائل ذات اهمية عامة. 
إن بجرد واقع الذهاب إلى هذه الجمعياث أو الاجتماعات كان يعبر عن 
موافقتهم. أكثر ما يعبر عنه اقتراع حسب الأصول. وقد مضت عدة 
أجيال. قبل أن يدور الأمر حول مناقشات واقتراعات. لقد كانت هذه 
الجمعيات ترضي الرعاياء الذيئ كانوا برغيون في أن نجري مشاورهمء 
وكانت تتيح أيضاً للملوك أن يحققوا اهدافهم بصورة أفضل. وني الحالة 
الاسواء كانت الحكومة تهد في هذه الجمعيات الفرصة لعرض وجهة 
انظرها عل رجال ذوي تفوة. وفي الحالة الافضل. كانت الجمعية 
تستطيع أن تعطي موافقتهاء رابطة بذلك الطبقات الحائزة. وييدو أن 
الجمعيات. في البدء ٠‏ آثارت حماسة من جانب الملوك أكثر منها من 
جاتب رعاياهمء ودائًا تقريياً كانت الجمعية تعطي الملك دعا سياسياً 
أو مالياً. ويالئية للرعايا الذين كانوا يدعمون للاشتراك في الجمعية» 
كانت هذه مضيعة للوقت. وق كثير من الأحيان. كانت مجالاً لفرض 
أعباء مالية جديدة 


إن جمعية تقثيلية كانت أداة للحكم مثل عحكمة عدلية وكيا أن 
الرعايا قد تعلموا استخدام المحاكم لعرقلة العمل الحكوبي. تعلموا 
كذلك استخدام الجمعيات. وهذه الاجتماعات التي كانت تضم رجالا 
متنفذين من جميع الطبقات» كان تقدم فرصة جيدة لابداء الشكاوي 
والمطالبة بالتحقيقات والاصلاحات. وكانت الجميعات تملك وحقا 
ضعيفاً في التتبع». _ولكن كان في استطاعتها مضايقة الحكومة خلال عدة 
أسابيع. بل وأحياتاً لمدة عام إذا ما أقنعت الملك با. للاصلاح 
أو لتدقيق الحسابات207. أضف إلى ذلك. أن الجمعيات لم تكن تمنح 


1 ا لل ا 
ملاتا عتمعة مد لماصمدمة بومطلة لسعللمقة التخور قث إشراف ات 
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عملياً أبدأ للملك كل المال الذي كان يطلبه. وإذا كان ثادراً أن بمابه 
برقض صريح وبسيطء (ذلك لآن طلبه يعد كل شيء ربما كان عقأ 
فقد كان تادر أبضاً أن تجري الصادقة بصورة كاملة على مشاريعه. 
شكل ومعدل الضريبة بحيث تكون أخف 


وكان يمكن للمناقشات والضغوط السياسية أن تحمل 
الجميعات عل إظهار سخاء أكبر. ولكن ثادراً عل إرضاء اللك بصورة 
كاملة 


وخلال زمن طويل. لم تكن هناك اية وسيلة ملائمة لمواجهة هذذه 
العرقلة وكان الميل هر إلى التراضي وتحديد مبالغ اجمالية أو مدفوعات 
اتغاقية بدلا من الضياع في مناقشات عقيمة. وهكذا فإن جعية اقليمية: 
في فرناء بدلاً من المرافقة عل ضربية. قد وعدث بتقديم كذا آلاف 
من الليراث بوسائلها الخاصة"5) وي الجلترة. عام 1784. تخلت 


ساتدكييت ا#اتوقومة 50 وي ار بارييك عفلاسمة 8لا (توروشي 
)من ص 700 534 ويين المؤلف كم كان باستطاعة البرئان الالجليزني 
مشايقة الحكرمة في قترة أسامبة.. وراجع ايض ر. كازيل لانمد6 :8 وللجتسع 
السياسي والملكية في عهد فيليب دي فلراء (باريس 1484) ص ص 994 - 2898 

419 - 468 القد فرفست جعيات 1849 على الحكوية بضعة إصلاحات مو 

اليد كو د رشابو وج بده رع عا 
ريون تنود 
برينا ج. اب هيتمان «0«ع00ع14 .1.8 كيف ظفرت جممياث اقليمية بحق تعيين 
جباتها الخاصين بهاء ومقتشي الضرالب في عام هلص1. القانون ؟ ‏ 18. وقد 
شملت هذه الممارسة الملكة جهاه في عام 188#. وامتمرث بعض الحين. إلى أن 
أعاد اللث سلطه عل جباة الشرائب. وفي الجلترة. لدينا أثلة عديلة لبان عينها 
البرلان للتحقق من كون مال الضرائب يستخدم بصورة جيدة عل الطريقة امقررة 
اسابقأ, رنجع .)بود نفك (1379) 36 - كذ :1377) 7 بقل ابد اماق 
ركم 0ك سشعموة مجمالا مسلا لعشصمطة علد وبسكا مسصمدماة قال 
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الحكومة عن الملكية المنقولة وقبلت تحديد 74 ألف جنيه 
مجموع اتفاقي لضربية بمقدار .©7/٠١‏ وطوال ما ظلت الجمعيات 
لديها السلطة (القدرة) على تخقيف مجموع الضريية (وني بعض المناطق 
احتفظت ببذء السلطة (القدرة) حتى القرن السادس عشر وحتى إلى زمن 
لاحق) استطاعت .تلك الجمعيات أن تعرقل التطور الكامل للدولك 
الأوروبية. ولكن بالعكس. حين فقدت هذه اللطة (القدرع كما 
حدث في فرنسا مثلً. فإن درجة معينة من التعاون والارادة الطيبة كانت 
تزول معها. وكان معنمدو الحكومة أو المزارعون العامون يتوصلون إلى 
استنزاف الفلاحين. لكن ثوي الامتيازات: الذين يجب أن نحسب 
منهم البورجوازيين, كانوا يديرون أمورهم بصورة قائونية أو غير قانونية 
للتملص من شطر كبير من اسهامهم الخاص في الضريية. وهذه 
اللامساواة الضريبية كان أثرها بالتأكيد اققار الدولة؛ وربما عرقلة 
النبوض الاقتصادي . 


وفي النهاية . فإن عدداً معيناً من تواحي النقص الملازمة للبنية 
الحكومية كما تطورت في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء قد أصبحت 
بدعية في القرن الرابع عشر. وقد رابنا أن الموظفين الأوائل المحترفين أو 
أشياه المحترفين قد كلفوا دخل الملكية وتقديم حساب عله. وكانوا 
يشغلون وظائف أخرى: إدارة العدالة. وحفظ النظام العام والدقاع 
المحلي. لكن هذه الوظائف كانت تعتبر أنما تشكل جزءا من مهمتهم 
الرئيسية. وهي حفظ مداخيل سادتهم. وزيادتها إن أمكن. وهكذا فإت 


ديفم لنا بعض الامئلة العيلة العام +166 وبالنسبة للستراث التالية._اقرأ لقال المذكور فيا 
الحاشية رقم 19. (الحاشية السابقة) مىى 47٠‏ 478. وراجع أبضاً لتنس المؤلف: 
7ق عمجم ممصدو؟ امم طسعم اتيس ما ممااسسوة الجرمالت 
رصم لمتصاستة وسو لمي مت عمد بومسعسسايده سانا صنق 
35 - 344 ,13 - 11 وم 9307| ,لاامس عفار 
راجع ملاحظائه حول التقديرات الاثفاقيةرص من 18 - 114. القد كان العدال. 
الرسمي هلل الأموال المنقرلة :/٠١‏ في اللدناء و 17,5 قي الريق. 


اليبروقراطية في انجلترة وني فرضساء كانت في منشأ قضية مدراء 
الأملاك. واستمرت رؤيتهم للأمور غالبة. حتى بعد إنشاه فروع 
: ون الاوقات الأولى. كان هذا النوع من 
أساسياً لتشييد الدولةء ذلك لأنه كان يتوجب أن يكون الأمير 
ن مداخيله المنتظمة والكافية قبل أن يفكر في توسيع وتعزيز 
سلطته على مقاطعجييه . أو في تحويل حقوقه السلطوية الغامضة إلى 
قدرات وألقاب سيادة. لكن هذا الشكل من التفكير كانت له أيضاً 
حدوده. المشؤومة. وهو بكونه صديقاً للروتين. والاستقرار. كاث 
يبغض عدم اليقين. وغير المتوقع. وبالنسبة لوكيل أملاك. كان الثل 
الأعل هو استطاعته إعداد سجل يمتوي على قائمة جميع مصادر 
المداخيل ويتيح جمع مبلغ ممائل كل عام. وهر بعد أن قام بجهد كبير 
وضع قائمته. أو قوائعه.. كان يلاقي تفوراً طبعياً من تجديد هذا 
الجهد. لذلك كان يستعيد كل عام قوائمه القدمة. التي كان يفوت 
أوأنها بصورة أكثر كل عام. ومؤكد أنه كان يقوم يبعض التصحيحات. 
لكنه كان ينطلق من مبدأ أنه توجد كتلة معيئة من الحقوق والمداخيلكان 
يجب أن تظل تغيراتها داخل حدود معفولة 
كانت تلك طريقة في الرؤية غير مؤذية طالما كانت الرسوم 
والمداخيل تاتقي بصورة أساسية من الأملاك. فالارض. والمحكمة. 
وساحة في السوق. هي أ: اء. لامكن أن تتبخر وتضيع؛ حتى ولو كان 
المدراء يعملون على قوائم قديمة تعود إلى فرن وأكثر. وفي عصر لم تكن 
الاسعار تزداد فيه إل ببطء كبيره لم يكن من الخسارة الكبيرة وضع 
مدخول عل أساس تقديرات قديمة. وكان ذلك شرا أصغر مما لو كان 
الوكلاء والمدراء قد استثاروا انخفاضاً هذا الدخل بالعمل بصورة أقل 
ضميراً 
الكن الوضع تغير حين أخذ الملوكم والأمراء يعتمدون على واردات 
الضرائب. وفي هذه الحالة. فإن تقديراً جديداً للاسر والاراضي 
والمداخيل الخ. . كان ضرورياً التركيز كل ضريبة جديدة. وكان يبغي 
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توقع تغيرات كبيرة للاموال موضوع الضريية, ونتاج هذه الضريبة» 
وبصورة خاصة لو أن غتلف أنواع الضرائب قد وصعت قيد التجربة. 
القد كانت البيروقراطية القديمة عاجزة عن التكيف مع هذه المتطلبات 
الجديدة. وكان الموظفون الاداريون غير كاقين بامرة من حيث العددء 
وهذا راقع. وكذلك. وقد رأينا ذلكء كانت الجمعيات التمثيلية 
تعرقل: والطبقات ذوات الامتيازات تمارس الغش الضريي. ومع 
ذلك» بعد بدايات واعدة كانت تتيح الامل في تقديرات دقيقة ويجددة 
باستمرار فإن الميل تحو استخدام حصص اصطلاحية وقبول مبالغ 
اثفاقية قد تغلب في النهاية. وهذا بصورة أخص في الممالك الكبرى. 
وقد نجحت وحداث سياسية صغيرةء مثل الحاضرة ‏ الدولة الايطالية: 

في إقامة تقديرات جيدة للأموال: حتى في عهود القرن الرايع؟" الأكثر 
اضطراباً. ولكن حولي عام 0188٠‏ لم يكن عدد الأسر الضريبية في 
فرناء أو مجموع الملكية غير المنقولة الخاضعة للضريية في انجلترة. 
مارسان مع الواقع سوى علاقات بعيدة1"© 


وقراطيات القرث الرابع عشر تصطدم بمشكلة أخرى: 
تميل للبحث عن الاستقلال وتحاول أن تدوم» بعض 
الرابطة التفابية #كهاقدة في القرون الوسطى . وكانت 
وتكتب تصلبا؛ وكان أخذ الموظفين 
يقنصر بصورة رئيسية عل الاقارب. المستخذمين والمحمييئ من الرجال 
القائمين؛ لقد كان أغلب الموظفين الكبار يخضعون لفترة تدريب طويلة 


روج إن الدراسة الأكثر تعمقا لية حاشرة إيطالية يقدمه لناك. ويليام في كتابه 
(41970مك0) ككدا - 1247 ممدملك أن عمسصوحت علا أن عمممماط ع1 
(ه3). برريلل في سير 527704 ع 10081 وأبحاث حول مغتلف الخدمات العامة (باريي 
01804 م القسم الخاصس: ويصورة خاصة الصفحات 4:5 ب 168 و 
], هيفونيه ‏ نادال للشدك8 - امصددع6.18 دحسايات الضرية الباشرة في بيريقو 
(باريس 1838) عنس +5 (7. ونعرف من هلين المرجمين أن الآسرة 
الضريبية في عام 1+٠‏ كانت تعادل أيضاً السرة الحفيفية.. وان يكن هذا التعادل 
اختفى بعد ذلك بقليل. وحول انجلترة راجع الحاشية 5 السايقة. 


ينا 


في مراكز ثانوية _حيث يستوعبوا وظيقتهم. ومؤكد أن الاستقلال 
لم يكن أبدأ كلياً. ولا الروتين ثابتأ دون تغير. وكان املك ومستشاروه 
بعينون أحياناً لوظائف عالية رجال غرباء كلياً عن الدائرة التي 
سيديرونها. وحتى ولو قد خرج من الصف فإن رئيس دائرة كبيرة قد 
اختير شخصياً من قبل الملك أو الأميرء وبالثالي سوف يعرف أن يكون 
منتبهاً لإرادتجا. وني الخالة الملحة. كان الملك يتطيع تنشيط الإجراء 
أو الاحتيال عليه. ولكن في أحيان كثيرة. لم يكن للتدخلات 
الشخصية للملك وستشاربه. على البنية البيروقراطية سوى تأثير 
سطحي» لم يكن يستمر بصررة كافية لكي تحدث تغيرات أساسية. 
وكان الموظفون الثانويون يتمسكون بتقاليدهم القديمة. أو كاتوا يعودوت 
إليها فور ارتخاء الضغط في القمة. وكان ينبغي معالحة الشؤون اليومية 
حسب الاجراءات الثابتة الاعتبادية» أو لا تعالج بلمرة. وبالطيع» قإن 
وجود هذا القصور البيروقراطي لايثير الدهشة: قهر موجود قي كل زمان 
وق جميع البلدان. والذي يدهش. هو قوة تظاهراته في القرنين الرابع 
عشر والخامى عشره والنجاح الذي توصلت يه دوائر منظمة إلى الحماية 
من الاجراءات غير الفعالة. والتي مانت وفات أوانها 

وهذا لايعني أن الاصلاحات والتجديدات كانت غير موجردة. 
فقد كان عنلك رجال يعوت نواحي ضعف دوائرهم. رجال مثل المطران 
ستابليدرن «ملءاممو الذي حسن بمقدار كبير ننظيم ديوان المالية 
لانجلترة قي حوالي عام .»0177١‏ وقد جرت محاولات لتحديد وندقيق 
الاجراءات. مثلاء في القرن الرابع عشرء والقوانين والقرارات الخاصة 
ببرلان باريس257. وفي فرنساء كان الميل إلى انشاه دوائر حكومية 


رجح سيوم المحالاة أت وميا مقس يسمصفم علا وا جعويت بسك عي 

5 ملسن ممسصروسة 2357 ,اا بلا 1937 سمدم 

-0) فممليهت أ وومعتاذ »تن دمستمنسفة عدا مد ممامستووهها عه بومساريت 

6ه 173180 بوم اليكو مل 

رح ترارات رقواتتة كك لالح اذى لاز أل فرك بوكر عد «مكر وى 
017 1# 2316 م1 4906 وكثير غير من الصادر 


جديدة للخدماث. ولكن في الوقت نفسه. في الريف. كان يعاد 
مثيل للدوائر القديئة للخدمات. وهكذاء ففي غاية القرن الرابع عشر 
أقيمت غرفة (أو محكمة . للمساعدات. غصصة لادارة دخل الضريبة 
في حين كانتت غرفة الحسابات. القديمة تعنى بدخل الالملاك©. وق 
القرن الخامى عشرء أقيم في اللانغدوك. برمان أو وعحكمة عليا؛ وغرفة 
حسابات متميزتين*”. ثم فييا بعد في مناطق أخرى.. ويصورة 
الاجدال فيهاء فإن أمثال هذه التدابير كانت تقتصد الوقت المضيع في 
الاسغار التي لاجدوى منهاء وتزيل احتقان الادارة المركزية وترضي 
الشعور الريقي بالذات. لكنها لم يكن لا أي تأثير عل الذهنية 
البيروقراطية. وكان قضاة البرلمائات الجديدة يتبنون بسرعة كبيرة تقاليد 
تموذجهمء برلمات باريس. وروح هينته. ولم يكن لدى الدوائر المالية 
الجديدة نجاح أكثر حين كانوا يريدون إقامة نصيب الضريبة بصورة 
أو إدتعال في الصتاديق لتسبة مثوية معقولة من البالغ الواجب 
تحصيلها. وت الواقع فإن البيروقراطية الفرن 
كافية لتعقيد بنية الحكومة. ولكن غير كاقية لكي ت 
تاوس علاقات مباشرة مع الناس. وكانت ضرائب 


الاشخاص كانوا يقمعون الشعب دون 


دة مداخيل الملك7*©. 

القد اتبعت انجلترة طريقاً مختلقة تماماً. لقد أنشيه القليل من 
الدوائر الجديدة. وعرفت البيروقراطية اتاعاً أقل منه قي فرئسا 
والاتساع الأكبر كان اتساع مجموع العمل غير المكافاً بأجرء. الذي كان 


رمت ج- دوبوث - فيريه »عع؟ - +مصهداتة .© «الاصول والقرن الاول لغرنة أو عتكمة. 
الماعدات: (باريس +187. رم. رلي .إلا «الشؤون اثالية اللكية في عهد 
شارل السامس» (بارمس 1878) صن صن 91 .008 

4ه ها . جبي 0816 .81 بلس اللانفدوك في القرن الخامس عشره وطولوز 01858 
اصن م 798360 

مع ع راي وميد رأبلاك املك عى عن 4لاد ب ولاك ع اد قمكم زإجارة 
الرسرم التجارية) 184 مها زعن اللج). 184-148 
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يتطلب من الأعيان. وبصورة خاصة بعد إنشاء وظيفة قاضي الصلح 
ولي اية القرن الرابع عشر . قإن هؤلاء القضاة ٠‏ المؤلفين من 
نبلاء صغار من ملاكي الأراضي الريفية أو من بررجوازيين 
متفذين» كانوا يكلفون في تراحيهم يجعل الناس رن النقا 
والمراسيم الاذارية. المخالفين والحكم في القضايا الصغيرة 
وكان عل الوجهاء المحليين أن بجمعوا الرسوم والضرائب. وكان هذا 
النظام يتبح للبيروقراطية الانجليزية الاحفاظ يابعادها المتواضعة 
ويبساطتها النسبية. وهي لم تكن فعالة جدأء لكن هذه اللافعالية كانت 
تكلفها أقل بكثير مما تكلفه البيروقراطيات في كثير من الدول الاخرى. 
وحين كان الملك والطيقات الحائزة يتفقرن عل أهداف معينة. كان 
النظام الانجليزي ٠‏ بفضل دعم الاعيان المحليين» يتوصل بصورة أفضل 
بكثير من نظام البلدان الأخرىء إلى تعيثة الموارد البشربة والالية 
المرغوبة 

بيد أئه؛ لا الطريقة الفرنسية التي تقوم في توسيع أكبر وتعقيد 
للبيروقراطية» ولا الطريقة الانجليزية في تشغيل أكثر للأعيان المحليين: 
بدون أجرء لم تكفيا لحل المشاكل الآساسية لمكومات نهاية العصر 
الوسيط. وهذه المشاكل يمكن تصنيفها في بابين جهة. لقد 
شهدنا انفشاح خطر للهرة التي لايمكن تلافيهاء التي تفصل بين 
المسؤ ولين السياسيين والبيروقراطين؛ ومن جهة أخرى. ويصورة 
جزئية بسبب هله الموة. وجزنياً لاسباب أخرى. لم يكن 
ولا الموظفون يظهرون موهويين يصورة خاصة لابتكار 


كانت ستتيج مواجهة حالة الازمة المزمنة حيث عاش الفرئان الرابع عشر 
والخامس عشر. 
وحتى عام +0"٠٠‏ لم يكن هذا الانقطاع بين السياسيين 


والبيروقراطيين جد كثيراء لكنه أصبح ذا خطورة في القرن الرابع عشر 
بسبب أخطاء ارتكبتها الفتان. إن السياسة كان يحددها الملك 
ومجلسه. المؤلف من أعضاء الآسرة الملكية. ومن المقربين إلى للك 
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ومن اليارونات الكبار. وضباط بيت الملك: والمعتمدين في الدواشر 
ا مكومية وكان حضور الامراء والتبلاء في المجلس الملكي» متفرقاء 
وآحيان كان ضباط ومأمورو البيت الملكي والاداريون هم فقط الذين 
يحضرون ذلك المجلى. والمجلس. المكلّف عل هذا النحو. كان 
يستطيع تسوية الأمور الجارية والأمر يتفيد القرارات المتخذة فعلاء معلا 
تمنيد جيش وتجهيزه. ولكن كان يتبغي استشارة الامراء والبارونات حين 
يتعلق الأمر بمسائل هامة ومكلفة. مثل الحرب والسلام. والمدنات 
والتحالفات. وكان هؤلاء الرجال بصورة عامة سيئي الاطلاع- ولم 
بكوتوا يسعون البتة لسد ثغرات اطلاعهم- وحتى لو كانوا مهتمين 
يمعالجة جهلهم فإنهم كانوا سيجدون صعوبة في القيام بذلك. ذلك لان 
البيروقراطيين. مع التصلب المتزايد لرونيتهم المهني. كانوا غير قادرين 
عل أن يقدموا اليهم معلومات طازجة حول المائل الداخلية. أمًا 
المسائل الخارجية. فلم يكن أحد مكلفاً بجمع المعلومات. حول هذا 
الموضوعء وعلى الاخص ليس البيروقراطيرن المحترقوتء وأقل منهم 
أيضاً ارستقراطير المجلس الملكي. وهكذا فإن القرارات السياسية 
الكبرى كانت تتخذ على آساس معلومات عدودة جداء ولي كثير من 
الأحيان نحت ناثير الطموح أو الضغائن الشخصية هذه الشخصيات 
الكيرة. وأحياناً كانت تقرر حملة عكرية هدف وحيد وهر أن يتاح 
الغضو من العا: غتني من المغائم والفديات. وكثيراً ما جرى 
تبديد الضرية المقتطعة لتمويل حملة» في هيات ومعاشات ومكافات 
باذخة لاعمال حربية غعيلة. وهذا النوع من السلوك غير المنؤول كان 
هو القاعدة ني ظل ملك ضعيف وعاجزء. كيا كاث شارل السادس 
الفرنسي. وهتري السادس الانجليزي. ولكن حتى ملوك أقوياء 
وقادرون؛ غاطون بافضل المستشارين؛ كانوا يجدون صعوبة في متابعة 
سياسة رشيدة ومتلاحمة. وكانوا في كثير من الأحيان يبالغون في تقدير 
مواردهم المالية والعسكرية؛ ويقللون من قيمة ضرورة الاصلاحات. 
وكيا سبق أن أوضحنا آنفء فإنة الاداريين المحترقين لم يكوتوا 
قادرين اليتة على التأثير في القرارات السياسية وذلك جزئياً لانهم كانوا 


لف 


يفتقرون إلى عناصر إعلامية ضرورية للتأثير في رأي الكبار. وجزئياً لآن 
أولتك الادارين كانوا قد انقطعوا عن السياسة باعطاء انفسهم بنيات 
وتفاليد ذات شكل «طوائفي» قوي (نسبة إلى طوائف الخرف قي العصر 
الوسيط). إن مسؤولي الدوائر أنفسهم. اللين كانوا يششركون في 
حضور اللجلس. كانوا بستشارون لا حول أساس سياسة معيئة» بل 
حول وسائل تويلها. والحفيقة أنه لو كانت مسائل التموبل موضوضاً 
لاثتباه كاف. إِذن لكانث مداخيل الحكومة وكذلك بنيتها قد تحستت» 
رسياستها تنقير تبعاً لذلك. ولكنه لم بمكن أبدا التوصل إلى تطبيق حت 
الهلية لشاريع الاصلاح الاداري الأفضل صياغة. مثل قوانين رقراراث 
وولون «مالهالا في عام 1588 لانجلترة"". أر قوانين وقرارات 
المرنوزيه كاعسممداة 6ل في عام 1686 بالئسية ."١‏ وكان 
الامراء والكبار بمذرون من الاصلاحات التي يمكن أن تمس سلطتهم 
أو دخلهم. وزيادة عل ذلك فإن الحرب كانت توجد حاجات مالية تثبط 
الجهود يغبة ادارة أشرف وأكثر فعا الف 
لبرة في زمن الأزمة» من ٠٠١‏ آلف ليرة بعد عامينء يقضل 
الاصلاحات. وباختصار فإن المسؤولين السياسين كانواء بالطابع غير 
التبصرء والانئي لقراراهم. كانوا يزيدون من خطورة صعويات 
أبمروقراطية سيئة الاطلاع وعديمة الننظيم. وكان عل الادارة أن 
نستخدم باستمرار الوسائل والحيل لمواجهة منطلبات مياغتة. سواء كان 
ذلك طلبات التدخل أو الحاجات إلى المال. ونادراً ما كانت الادارة 
تستطيع أن قوم بتوقعات طويلة المدى. 

وحتى مع الأخذ في الحسبان لجميع هله العناصر. يب الاقرار 


30 78 له يل وميه اما 

057 ياي ف وأملاك للشو عن عن ليدبتل نواد علو 6ل 
احا 199 211 148 1472 وقد حرس هد مررئني غلاسمدممطة :10 
حية أحد هؤلاء المصلحين قي «درامة حول حياة جان لرسوسيه؛ (باريس ههها). 
هرت في «مذكرات متدمة من علياء طفين لدى أكادؤية السجلات (الأدا 
الجميلة؛ السلسلة اللي الجزه 5 


تماماً بأن الخيال في هاية العصر الوسيط كان يتقص كثيرا المواة وكذلك 
محترفي إدارة الدول الأوروبية الكبيرة. وفي بدايات تكوين الدولة. أي 
بصورة إجمالية في القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشره برهن 
الامراء ومستشاروهم. عن مهارة كبيرة ات ححكومية 
مبتكرة. والذين قاموا بتشغيل هذه المؤسات (حتى القرن الثالث كانوا 
جميعاً من اخواة على الاخص) فد أظهروا مهارة التوسيع كفاء: 
الدوائر وتحسين اجراءاجا. وهذا ما اتضرقوا إليه. ولكن ظهر أن 
الحكوفات. قي القرن الرايع عشر, ياسكناه يعض الحواضر ‏ الدول 
الايطالية. تزداد نقوراً من الاضطلاع بمو وليات جديدة. أو من إلشاء 
أجهزة جديدة للادارة. وكانت الدرائر الدائمة الوحيدة. والمنظمة عماماً 
عي الدوائر السياسية والادارية العليا. والمحاكم. والمكاتب المكلفة يادارة 
مالية الأمير. وكان الاداريون المحترفون الوحيدون هم الذين كانت 

العدالة والمحفوظات (الارشيف). ومكن أن نضيف إلى 
هذه الجماعة عدا صخيراً جداً من الاداريين المحلين. ولكن كثيراً ما 
يكون من الصعب جداً تحديد القارق بين اغاوي المستنير. الذي يكون 
اهتمامه الرئيسي هو مصلحة ناحيته أو مديتته. والمحرف المقبل: الذي 
يأمل في الارتقاع حتى الحكومة المركزية. ومهيا كانت الكيفية التي تحده 
بها دائرة إدارية أو ادارياً محترفاً. يبقى بديياً أن العديد من آلياث 
الدولة الحديثة لم تكن موجودة بعد. وانها حتى لو وجدت: فإن عملها 
بقي غير مكتمل إلى حد كبير. وبا من أحد يتصور أن دولة من العصر 
الوسيط قد فكرت في الاهتمام بمسائل الصحة والتربية. ولكن يبدو 
معقولاً أنه في عهد من عدم الاسنقرار الاقتصادي. وعدم الامن المنزليء 
والخرب الدائمة تقرييأء قد جرى السعي لانشاه ل 
بتخطيط الاقتصاد. وبالكفاح ضد الجرمة والفوضى. وبتنظيم 
القواث المسلحةء وتوجيه العلاقات بين الدول. ومع ذلك. فيا من هيئة 
من هذا الترع قد رات النور. باستناء إيطالياء وأيضاً بصورة أولية. 


اه مؤسسات 


إن فقدان المال. وتقاليد طويلة من الحكم الذاتي الحلي يمكن أن 
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تفسر بعض حالات النقص هذه. وقد مر زمن طول قبل أن يكون 
للدولة وسائل لاستخدام فوات كاقية من الشرطة. وبالانتظار. كان 
المدث تستخدم رجال العسس (الحراس): وكات لدى الكونتيات 
والادارات المحلية «رقباقهاء. (حسب التعبير القرنسي). وهم قبضة من 
الرجال الذين كانوا يخدمون في الوقت تفسه في تبليغ أمر أو انذارء 
والقيام بعمليات عسكرية صغيرة. 


وكانت النشاطات الاقتصادية الداخلية بكاملها تقريياً في أيدي 
السلطات المحلية. ملاكي الاراضي في الكونتيات. والسلطات البلدية 
ومعلمي طوائف الحرف في المدن. وقد جرت بعض المحاولات غير 
البارعة لتنظيم التجارة الخارجية بغية اكتساب فوائد سياسية أو 
اقتصادية. وكان هذا يعود عامة إلى حظر تصدير المصادن الشمينةع 
والمنتجات الغذائية. والجياد. والأسلحة في اتجاه دول مصادية”". 
وكانت الحكومة الانجليزية أكثر حذقاً وبراعة. لقد كان الصوف 
الانجليزي مطلوباً جدا في القارة. وكانت انجلترة تمنى أرباحاً واسعة 
من حفوق تصدير هذه السلعة. وكانت تستطيع أيضاً أن تعاقب 
اعداءهاء أو تكافيء حلفاءهاء بحظرها تصدير الصوف في مياه البلدان 
المعادية أو القابلة لان تصبح كذلك©"©. وأخيراً فباقامة حقوق ملائمة 


80 القد بدأت فرنسا بفرض هذا الترج من الحظر حول نباية القر الثالث عشرة 
«القرارات والقرائينة ذإ +86 ا 0894 901 198. 6ه لقد امتخيم 
الانجليز الحظر كسلاح اقتصادي في عهد هتري الثاي. وقد قام الك جان بنع 
تصدير الاسلحة, ولأجل تفاصيل أرسع راج مقاليج 
0030 (972) الا مممليهة ماسو مممدة #ميدظ ا متمااة عط سمهي 
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مم قاف بسمسمم 

وراجع أيضا ج. .دي شتورلر 86انف50 ع4 1 العلاقات السياسية والميادلات التجارية. 

بين حوقية برابانت واتجلترة (بارين ج148 صن صن 0198.954 إن بوصو 
ود اه وومعنا! معوددمة موففوا. غت إشراف الساط م بوستافى 06ب 2 


لف 


للنتاج المصنوع أكثر من الصوف الخامء شجعت انجلترة نمو صناعة 
صوف (جوخ) وطنية0*"©. ومثال آخر لتدخحل الدولة لصالح الانتاج 
الوطني تعطيتاً إياء أمارة الكاستي 1اناكة» 18 حيث منحت حقوق رعي 
واسعة جداً لمربي المواشي لأجل تشجيع انتجاع الغتم”© 

ومع ذلك. فإن جميع هلء المحاولات لضبط وتنظيم التجارة 
الخارجية كان ها آثر صغير جداً على البنى الادارية. وحتى في انجلترة» 
حيث كان للرسوم الجمركية أهمية أكبر متها في البلدات الأخرىء لم تكن 

الجمارك لافعالة ولا ممركزة. وني البدايات: كثيراً ما كانت هذه 
تؤجر لاضحاب مصارف الجليز أو أجائب"". وني هذه 
الحالة كان مأمورو الجمارك بصورة عامة تجاراً للمرافيء البحرية. 
وهؤلاء الاشخاص ظلوا في الخدمة. حتى بعد زوال الممارسة القي 
تقوم في تأجير دائرة الجمارك مقابل غسمانة هي قرض مصرني9"*0. 
ويصورة مماثلة. انتهى الأمر بالحكومة الاتجليزية بتسليم الآخر إلى نقابة 
وسيطة من التجار (شركة محطة كاليه) لكي تتأكد من أن الصادرات 


الدائرة 


ريغء وأ ميلر (كامريج 5#( عن صن صن 18م ب جاى. و عالدنا :9 

اقلق بمسممعصماة) ,1لا تمسق بعلت علمده لمجم عممسمكط» 

وهم عع بم جمد بوم ,زووف1 فممجه) بمخممت لطاسعممسة عا بلسوتعكاة 3 

معبدده 8ه رمك ةعفد .جر ب(ل6ف1 لمكعن) برسم طامعماقاط 106 ردصمل 

ومس ما) ممعت طإمععللة عط هذ فد مطلومع ما ععلادية ,ممصم كد كر 

لممكد0) بمماملاة لعلف عاذ لومت هذ مد اصالا علا رعسم" .8 :ز33و1 

:301-103 بوم ,ززمور 

رديع ‏ ,ومطةة عنسمممعت عوفطصت الطبحة الثائية (1966 عولفامطصدت) الجزء الاو 
وس مس مس 

رام عوماعمممم؟ ,مقمذا + 7لذذ #ماصمة ممست ليومت مداه فده تعر 

سرد بزلمل) منص © الع به برعقمة لمططوميماتاة مسترعهم عط كد 

23-27 ,14 - 10 بوهم #عللة 

رمم لهالا مه ممتعميلة ها عدم يكقكد - 1327 لروالا نه بممسجع م0 امومع مرا 

31> 27 وج ب1 تكفا بمامسفسمساة بعوف رطست ) عرساة 6 الك متجماة 

تسدمة عل سسمدملادت وما عد مللشية .13 لعطماح عل #عضويك هل عبن تملع 

49 - 43 بجوم رعمابوع3 ممص اسن للمتلييمة. ,ماما 


تذعب تاماً نحو الاسواق المأذونة وحدهاا*"". ولم تكن أية دائرة من 
الحكومة المركزية مكلفة بحراسة الصادرات ولا بجمع الرسوم 
والضرائب. وني بداية القرن الرابع عشرء كان النظام القرنضي أكثر 
تمركزأ. عل الاقل نظرياً. وكات هناك ثلاثة نظار مراقبين (في ما بعد 
كان ناظر واحد) للصادرات. لكن موظفي_دائرتهم كانوا غير كافين 
بالمرة. وكان انشطهم: وهو بيار شالون. كثيراً ما يغادر باريس70”). لقد 
ظل «سيد المرافي» والمعابر» عمليات التصدير ودفع 
الرسوم تحت مراقية غرفة المحاسبة. لكن وظيفته لم تكن لها أهمية كبيرة: 
فكان تقريرها متواضعاء ولم يتأثر يها البئة اقتصاد البلد8"0. 

والذي يدهش أكثر هر البطء الذي تطورث فيه الأجهزة المكلفة 
بالدفاع والشؤون الخارجية. لقد كانت الحرب النشاط الرئيسي 
لحكومات الفرن الرابع عشر. وكانت تسبقها محادئات مع الاعداء 
والحلفاء المحتملين؛ وكانت تشوقف عند هدتاث معدة جيداً 
بالمفاوضات؛ وكانت تتتهي بمعاهدات تتطلب مساومات تمهيدية طويلة. 
لكتها كانت تتطلب أيضاء بعد عقد الاتفاق. اجتماعات لتفسير بنود 
تلك المعاهدات. ومع ذلك لم نشهد أبدأ ظهور وزارة للحربية أو 
للشؤون الخارجية وهما مؤسستان كان يدعو إليهما النشاط الحربي لعدة 
أجيال. 

وبالسبة للقرن الثالث عشر نفهم بسهولة أنه لم يكن قط للشؤون 
العسكرية مكتب خخاضى. قمئذ عام ١7١6‏ حتى 21784٠‏ لم مخض أية 
دولة من الدولة الكبيرة حرياً مهمة. وكانت الهجمات الانجليزية في 


3 :103 - 6 بوم مقساة ممالا بماد اق 
زعم عسمست فممم عط أت سليقات عقا مد وحلمدت عق عبعاظه ريك وسية 16 ل 
334 بل بزنووا معفدطعاللا) مسمهد ممع ممم #امشصمة مماممة 

وق 
زنم للا ممهلا عتصصمصمع عولخاصت ركق- 54 بوم قمر ل عمتمسمك عل عه 
,1 إقنها وقد ملعفله “36/1 بن ععصم" عل م عممتايهتامما بامصدوط ,15 :319 


فرنا تصد رون صعوبة؛ لقد فح شارل داتجر ندزهمال معاست 
صقلية بمعركة واحدة؛ وقد اقتصر الحجوم الفرتسي عام 1١88‏ فٍ 
أراغون عل معركة صيفية قصيرة وتعيسة الحظ؛ وبالرغم من عنفهاء 
فإن حرب الغيلفيين 4علاعمع جما والجبييليين 05ااه٠اع‏ وعدا ظلت عدودة 
وجرث المعارك بصورة آساسية بين الحواضر الدوك الايطالية اللتخاصمة 
والامراء الالمان المتخاصمين. وطوال ما بقيت أعمال القتال عند مستوى 
متواضع كهذاء لم تكن ثمة حاجة البنة الجيوش نظامية ولا لوزارات 
للحربية. وكان باستطاغة الدول الجديلة أن تكرس جهودها 
اللمؤسسات الداغلية 

وبالعكس. فإن هذا الوجه السلمي للقرن الثالك عشرء قد 
اشجع تطور الدبلوماسية. لغد سوى لويس التاسع ملك قرنسا المنازعات 
التي كانت ثاشبة بينه وبين انجلترة وأراغون.» وذلك بمعاهدات أعدت 
بعناية وقد تلت هذه المعاهدات مفاوضات إضافية لايضاح نقاط ظلت 
غامشة7”*». لقد كان البابا وأمبراطود المانيا يمارسان مراسلات نشيطة 
مع ملكي فرنسا وانجلترة. ومع امراء آخرين أقل أهمية. بغية مان 
دعمهم أو حيادهم العطوف". إن المدن الايطالية والامراء الالماث 
المنخرطين في النزاع الناشب بين البابوبة وآل هوهستوفن 166 
«عاسهرعدعنه0 كانوا يفاوضرن بلا غاية لضمان الحد الأقصى من 
المكاسب والافضليات بأقل مخاطرة. وقي ماية القرتء كان ملكا فرنسا 
وانجلترة يسعيان للتحالف مع الامراء الالمان 9*) هذا النشاط 


ري مسق >2 ربوك - 259ل وملصاءتمتسفم عتسعماماةا ليمع ممست 8 6 
بقللا ب#مامتسومية يه ملدككع عواممنا يقد - 4 بور ,لوا اموا 

بش باه باذ 19ل بزو يمع فوم 

ارصم لا مامشماي ممعم عفدم ممما ممه مذ تاماود" عاذ رمصدره 15 
معلسطيهاة سد سساعوم] صملا بلتسسمصدع اا بذ بزوودا وممطامفت ال 
11111[ 

ردم ممماضة) عتنامجعيسمفلسه ومجوممهم عن عومقايخ علط بم ب 
عمال بعوفتطست) سلما ما اع سس رمميا :8 :90 - 71 بوم افا 

:140 - 161 بوم ,1957 


له 


الدبلوماسي الشديد كان بمتد ليشمل اليونان والامبراطورية العثمانية 
وذلك دون الحديث عن المعاهدات التجارية. وجماهدة حضل 
فريدريك الثاني على القدس”**). ومعاهدة تخلص القديس لويس من 
صلييته في مصر”. إن اهجوم الفاشل د مدينة تونس في عام 
انتهى بمعاهدة ملائمة جداً لشارل الأول ملك صقلية"") وهذا 
الملك نفه قد اصطدم يصورة مكررة بدييلوماسية ميشال باليولوغ 
#«عمادفادم #معناه, في اللجهود التي قام بها لمهاجمة الامبراطورية 
البيزنطية المنبعثة9**». وإن الشهادة الأكثر إثارة للدهشة ريما للثقة التي 
كان امراء الفرن الثالث عشر الأوروبيون يضعونها في الديبلوماسية كالت 
الكيفية التي توجب له أن يردوا بها على ظهور المقول المباغت في الشرق 
الاوسط. وسرعان ما أرسل البايا وملك فرئسا سقراء إلى المخان. وطوال 
الزمن الباقي من القرن جرى تهديد المحاولات للتحالف بين المسيحيين 
والمقول ضد المسلمين. وهذه الجهود ذهيت عيئا. لكتهاء حسب قرل 
مزوخ بارزه كان يمكن أن تنجح لو كات الأمراء الأوروبيون أكثر 
إطلاعا على الشرق. ولو أظهروا وافعية سياسية أكثر 2850 


وياختصارء قإن جاية القرن الثالك عشر كانت فترة لشاط 
ديبلوماسي شديد لمجمل أوروبا الغربية. ومع ذلك فان كثرة المبادلات 


307 مشاه وماد ج عمط بعلا علد أن ممست عطاك رعممت مولا 72 

#كشستكة ,| موا مفطواعلسنام) ممرمة لق »1 عم غطلة عسوت 

43) جواتفيل 190006 «تاريخ القديس الوبس» قام بنشرء تاتاليس دي وايلي (بلريس 

1 صن ص 145 700 

).تاريخ كبير الاسالفةء في جموعة عختارات من مؤري يلاد الول وفرئساء 260011 
6 40 اقظر أيضأ تعليقات ر- ستبرتفيلد 

- 26 بوم زوك متامه) صلا طم وميا يلاعا عن موتعاسا 

3 


زمه مصدومه .© يشال بالبرلرع» زباريس 00485 
(44) د غررسيه و0 .#اوتاريخ الحروب الصلييةء . (بلريس 1448) صن صن 
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الدييلوماسية لم تستتبع إنشاء دوائر متميزة للشؤون الخارجية. وهذا 
المفهوم ل«الشؤون الخارجية؛ لم يكن يمكن أن يوجد | 
واعية انها خليط من دول ذات سيا 
كثيرة: مازالت غير مؤ: افكات ملك فرتساء ميلا. يستطيع أن 
يكتب في نفس اليوم إلى كوئت الفلاتدر. مقاطعجيه (التابع له) دون 
جدال. لكنه مشاغب وغير طائع. وإلى كونت اللوكسمبورغ. الذي كان 
أميراً أبراطورياً لكنه صاحب إقطاعة مالية (أو معاش سنوي) من ملك 
فرتسا؛ وإلى ملك صقلبة الذي كان يدير دولة ذاث سيادة. لكته 
ينتسب أيضاً إلى البيت الملكي الفرنسي ‏ وكان من الصعب في مثل هذه 
الشروط إقامة الفرق بين السو ون الخار. .ون الداخلية. وكان 
يبدو أن العقل يدعو أن يعهد ‏ بدون تمييز بكل هله المراسلات إلى 
المستشار ركبير موظفي القصر) وإلى أمتاء سره: وأن يطلب عنهم إمسلك 
سجل لجميع الاعمال والقرارات المهمة. دون عحاولة تكريس كتاب. 
خاص للمراسلة الديبلوماسية 


ف أودويا 
كانت سيادتهاء في حالات 


ويمكن القول بالإجمال أنه إذا لم تكن دائرة ديبلوماسية موجودة عند 
اية القرن الثالث عشرء فإنها ستتظر حتى القرنة السافس عشر أو 
السابع عشر قبل أن تشَا. وهذا ما نلاحظه بالنسبة للحرب 
والديلوماسية. إن إدارة المسائل العسكرية» وإعداد وحقظ الوثائق 
الدبيلوماسيةء قد ظلت في أيدي آمانات السر القديمة 
وذلك: طبعاً مع جائب من التخصص. لقد كان الخزئة الحربيوت يأثون 
من دائرة المالية ويعودون إليها. وكان يجري تكليف هؤلاء الرجال 
بالاشراف على الثققات العسكرية. وبصورة خاصة رواتب الجتودء وكان 
يساعدهم في مهمتهم موظفون عديدون:”» ومع طول الحروب بالتسية 
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للقرون السابقة. أصبح مركز الخازن الحربي دائيا تقريباً. ولكن لم تكن 
هي وزارة الحربية التي كان يديرها هذا الخازت (أو هؤلاء الخزنة. ذلك 
لاجم كثيراً ما كانوا اثنين أو ثلاثة). بل لم يكن مكلفاً بجميع التفقات 
العسكرية, وكان كثير من القادة والسرايا يتعاملون بدون وسيط مع 
الملك والمجلس» وكان هذان يدفمان لهم أجورهم بصورة مباشرة6"93. 
الفد كاك دور الخازن الحربي صغيراً في ميدان التجنيد ومعدوماً ني ما 
يخص يقيادة العمليات: وكلها مائل كان يبت فيها الملك ويجلسه» 
يساعدهما جترالات ضليعون ومحتكون. وفي زمن السلامء كان عدد 
الرجال الذين عليهم معالجة الشؤون العسكرية ينخفض بسرعة. ولم 
يكن هناك جيش نظامي. باستثناء عدد صغير من الجئود السيثي الاجر 
والذين يشكلون حاميات للحصون. وحين كان الملك يكف عن دفع 
رواتبهاء كالت السرايا تتفرق أو تشكل قوات مسلحة صغيرة خطرة 
خاصة تحت أوامر القائد الذي جندها. وهذه «السرايا الحرة» كانت 
تفلت من أبة رقابة حكومية؛ وتستغل ذلك للقيام بالنبب والتدمير,. 


وكانت الدببلوماسية أيضأ موضوعاً لتخصص معين. وحين كان 
يطول خلاف ديبلوماسي معين, كان من الطبيعي تكليف موظف لتابعة 
المسالة وفتح سجل لها. وكيا بين البروفيسور كرتينو 00نااد©. فقد كان 
هناك خلال المنازعة الطويلة التي تحاببت فيها فرتسا وانجلترة في صدد 
دوقية أكيتين ©0أهااناوه'0 #طعستل, أمين سر لملك اتجاترة 
مكلف با نسميه اليوم «دائرة متخصصة». وهذا يعني رجا يقوم بحقظ 
جميع الوثائق الخاصة بالمسألة من بداياتها"*'. وفي الطرف الآخر 
للسلسلة. كان فريق المفاوضين يحفظ في كثير من الاحيان بنفس الخبير 
خلال أعوام. لكن خازناً حربياً لايكفي لتشكيل وذارة دفاع. كيا أن 


ازلة4 اف لوت ما .© والفن العسكري وجيوش المصر الوسيطه (باريس 1946) 9. 
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بعض الاختصاصيين في مسالة أكيتين. وني الادارة البابوية وغيرهاء لم 
بكونوا يشكلون ما يمكن تسميته وزارة للشؤون الخارجية. وكان هؤلاء 
الخبراء مرتبطين بدوائر دائمة؛ وبصورة عامةء لم يكونوا يكرسون كل 
وقنهم للنشاط الذي هم متخصصون فيه وقد ظل تأثيرهم حدوداً. 
وكانوا يتلقون تعليمات دقيقة. وكان عليهم أن يحصلوا على أفضل 
النتائج الممكنةء وم يكوتوا يؤنبون في حالة الاعفاق. إن السياسة 
الخارجية مثل السياسة العسكرية» كانت تعود كلياً إلى الملك وجلسه . 


نظرأ لغياب التخصص خلال القرون السابقة. فإ هذا الموقف 
يبدو طبيعياً قي الجو السياسي للقرت الرابع عشر. وليس مستحيلاً أن 
يكون الملوك قد اعتبروا الحرب والديلوماسية بصقتها شانين أكثر جدية 
امن أن يعهد يما إلى اداريين ترفين. إن الاساقفة, والامراء ذوي 
المححد الملكي. وكبار المملكة. الدين كانراء في أغلب الدوله 
يسيطرون على المجالس الملكية. كانوا يعتقدون أن هذين الميدانيث 
(الحرب والديبلوماسية) يعودان إلى مسؤ وليتهم وإلى كفاءتهم الخاصتين. 
ركان لا غنى عنهم على رأس البعئات الدييلوماسية: وني حكم مناطق 
الحدوه وقيادة الجيوش لكن هؤلاء الرجال كانوا لسوء الحظ هم 
بالضيط» كيا رأيناء الذين برفضرن الامتثال للرونيئات الادارية. وكانوا 
يريدون أن يتعاملوا بصورة مباشرة مع الملك. وأن يُعقا من جمييع 
الاجراءات التظامية للمحاسي وللمحاضر الرسمية. لقد أعاقت 
لية الادارية طوال قرون وعل الاخص في 
ميداني الحرب والدبيلوماسية. وكان الكبار يأنفون من رؤ ية هذه الفروع 
الحكومية تصبح مؤسات ومهنأء وتفسر مقاومتهم جزثياً اذا استغرق 
رقت طويل لتنظيم دوائر متخصصة وفعالة للحرب والشؤ ون الخارجية 
وكان الملوك والأمراء. كا سيق لنا القول. بشاركون في هذا 
الراي المسبق, وكانوا يريدون أن يقدم السقراء تقاريرهم هم هم 
انقسهم» أي الملوك والامراءء وليس إلى أمناء سرهم. وكان الملوك 
والامراء يريدون أن يقودوا شخصياً التكنيك والعمليات العسكرية. 
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وفي نظرهم. كان الاسقف أو عضو طبقة النبلاء العالية هو وحده 
الجدبر بتمثيلهم في سفارة. كبا كان الامراء والتبلاء وحدهم الذين 
ببدون ني نظر الملوك قادرين على ترؤس الجبرش. ولاشك في أن الملوك 
أيضا كانوا يعارضون النفقات التى يسيبها إنشاء مؤسسات عسكرية أو 
دييلوماسية دائمة. وكان الارستقراطي مستعداً دائيا في الحالة الملحة ولم 
يكن يدفع له ني زمن السلام ٠‏ ولا حي يراوح النشاط الديبلوماني 
الخطر. وكثيراً ما كان يدفع لموظفيه وينفق على رجال حاشيته من أمواله 
الخاصة. في حين كانت تدفع له رواتبه دائمًا مع بعض التأخير, 
وصحيح أن خدمات الارستقراطية. في الواقع. تكلف أكثر يكثير متها 
قي ١‏ إن جميع الذين كان يعطيهم الملك أذنه كاتوا يطلبون 
الهبات. والمعاشات والأراضي . لكنهم كانوا يطلبون هذه الحبات على كل 
حال لذلك كان من الربح أخذ بعض الخدمات منهم مقابل ذلك. ولو 
أن الدوائر المالية للحكومة استطاعت أن تقدم مداخيل متتظمة وكافية 
كان حينذ ولا شك أكثر اقتصاداً الاحتفاظ بما يشبه الجيش النظامي 
ربجهاز دييلوماسي صغير دائم..'لكن ناتج الرسوم كان غير كاف. وهو 
يجبى زمن طويل؛ وكالت الديون تتراكم: وكانث جميع الدول تمر 
ترات ضائقة ما| عليها خلالها تخفيض نفقاتها بصورة 
مشددة- وليس مؤكداً أن دولة وسيطية كان ياستطاغتها الاثقاق على 
جيش نظامي. ولو كان صغيراً. وإن هيئة ديبلوماسية تفصل بصورة 
دائمة إلى حد ما لتعسل لدى بلاطات أوروبا الرئيسية لم تكن لتكلف 
عَاليا جداًء ولكن. كيا سبق أن بيتاء فإن مثل هذه الغيئة من المحترقين 
لم يكن يمككن أن تكون ها السلطة الضرورية لفيادة مفاوضات مهمة إن 
أهل البندقية ّ 
االدييلوما. 
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متقطعة؛ وكان السفراء يرسلون في بعثات خاصة ويعردون عند انجاز 
مهمتهم» أو ترقفهاء وم يكن هناك وزارة للشؤون الخارجية 

وني الختام يمكننا القول أنه إذا كان عدد الادارين المحترفين» 
حوالي عام: قد ازداد في الدول الأوروبية بالنسبة لعام 015٠٠‏ فإن 
الدوائر الجديدة: أو على الاقل الاثماط الجديدة من الدوائر» ظلت قليلة 
العدذ. لقد اتخل البيروقراطيون إجراءات أكثر صياغة وأكثر تخصصاً 
لكنهم لم يكن لدهم معلومات أفضل منها لدى أسلاهم: ني القرن 
الثالث عشرء ولم يكونوا بمارسون تأثيراً أكبر على مستوى القرار. إن 
المسؤولين السياسيين الحقيقيين» كبار المجلسء كانوا جهلة وأنانين٠‏ 
وسريعي الانقعال. لقد كانث .هوة واسغة جذاً تفصل ماا بين 
البيروقراطيين والسياسيين. 
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يمكن الاعتقاد بأن الدول الاوروبية قد تقدمت قليلة بين +180 
و 01460 وأنها ريما كانت أقل فعالية كادوات سياسية في عام 146٠‏ مما 


كانت في عام ٠٠1ء‏ لكن هذه مظاهر مضللة. وبادىء بدء. فإن هذه 
الدول قد استمرت. ولم يكن ذلك مأثرة صغيرة بالنسبة لعصر مضطرب 
كيا كانت الحال عند تهاية العصر الوسيط. ثم إن هذه الدرل قد 


حافظت على بناها الأساسية. حتى ولو كانت .هذه البنى لم تتلق التوسيع 
والتحسينات التي كان يمكن الأمل بها. وثالثاء لقد أوضحت الازمات 
المتكررةء بصورة يديهية: نواحي ضعف تنظيم تلك الدول. وإجراءاتها 
بوضوح الم يكن يمكن أن يفوت أقلية من السياسيين الواعين 
وباختصارء فقد كبرت الدول الأوروبية في السن والحكمة. وهما مزيتان 
نميتتان لكل جهاز سياسي 


وبالتالي. فإن التحول المباغت للجو السياسي في نباية القرن 
الخامس عشر هو قابل للتفسير بعكس ها كات معتقداً. ولجعل هذا 
التفسير بمكثاً يكفي صرف النظر عن التوترات؛ واعتماد فثرة هدو يمكن 
الاستفادة خلالا من هروس القرن السابق. ومن الوجهة المالية البحت: 
نلاحظ تمسناً للوضع السياسي والاقتصادي بعد 2١40٠‏ وكانت هناك 
أعوام أخرى من الاتحطاط وأعمال العنفء ولكن مع مرور الزمن 
استزئف انطلاق واتساع الاقتصاد الادروي» وانخقض تواتر الخروب 
ركانت جيع بلدان ما وراء الآلب. تا 
الربع الأخبر من القرن الخامس عشر. وقد الطقات الحروب الأهلية مع 


قم 


هزيمة شارل دي يورغوني في فرنساء وصعود فرديناتد وايزابيلا إلى 
العرش في اسبائياء وانتصار آل تودور في انجلترة. وبعد انتهاء حرب 
المابة عام في .٠١46#‏ فقدت المازعات الدولية شدتها لزمن معين. 
وطوال أكثر من قرن. اجتنيث انجاترة أي نزاع جدي؛ وقد تخاصمت 
فرنسا واسبانيا في موضوع إيطالياء لكدها لم تخوضا أعمال فثال 
إل بعد عام .18٠٠‏ وبالتالي. فإن «الملوك الجدد» لم يفتقروا إلى الوقت 


ولا إلى الماك ولا إلى الطاقة لتكريس جهودهم لتقوية حكوماتهم 
وكانوا يتمتعون أيضاً يدعم أكثرية واسعة هن رعاياهم. إن كوت 


تمنت أن تعرف الامن وأن تحكم (بضم الثاه وقتح 
شيء لايدهش : فهذه الرغبات جرى التعيير 
. وف القرنين الرابعم عشر 


وأتاحخت تلبيتها الحزئية في القرن السادس عشر للحكومات أن تتمتع 
باستقرار أكثر قليلا. لكن الحكومات كانت مهددة أكثر. لا من تمردات 
الفلاحين والخرفيين. بل من رقضى الطبقات المالكة. وقد حدثت 
التغيرات الحقيقية في موقف البارونات. وصغار النبلاء الريقيين. ورجال 
الاقلية المالية الحاكمة في المدن. وقد ظلت هذه الجماعات هائجة 
ومضطربة. وحريصة على امتيازاتها: وحدرة تباء الحكومة المركزية . وكان 
بعضها يفضل دائيًا اللجوء إلى التمرد الصريح بدلا من اناه أمام 
الشرارات التي كان يديا كن الآن سمح أقلق معنب 
زات مستعدين للثعاون مم ا حكومة يوك سلطة اللك. يحماسة لم 
يعط القرن الابق عنبا مثالا إل في حالات تادرة. إن تطور تقاليد 
البلاط الاحتغالية: والفخفخة الملكية لم تكن إل لترجم بعلاقات 

عن الاحترام المتزايد المحيط بالحكم وبلطة الملك. إن تمئق 
الملك قد سيق من بعيد نظريات الحق الاشي. كيا أن الاعتراف بالسلطة 
ية المحصورة بالملك جاء قبل أجيال من صياغة بودان «ندمظ 
لمذهيه في اليادة #ع«ند»»ده» ها. وق الواقع فإن الح الالمي 
والسيادة كانا صيغتين حقوقيتين أو لاهوتيتين. تبدفات إلى تبرير أو إلى 
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تفسير تغير حدث قبلا في رأس الدولة. وعذان المذهيان. بعد إعلامياء. 
قد عززا مواقف موجودة فعلا إزاء النظام الملكي. لكن الموقف سبق 
المذهب 

ومن الصعب تعبين أسباب لتقير سلوك امالكين. وكان على 
بعضهم. ويصورة خاصة صغار الملاكين. أن يمانوا بالمقدار الذي كان 
يعانيه الفقراء من عمليات العتف الداخلية» وهم. مثل الفقراء. كانوا 
يرغبون في السلام وني الامن. وقد أدرك بعضهم أتهم سوف يستفيدون 
بصورة أكمل من التجدد الاقنصادي الذي يدأء بدعمهم استقرار 
الحكومة . وربما كان بعضهم قد استسلم لتأثير إخفاق اغلب الانتفاضات 
في أواخر القرن الخامس عشر. ولي خاتمة المطاف. ومهها كاتت دوافعهاء. 
فإن الطبقات المالكة قد اعطت مؤازرة يدلا من المقارمة. لحكوماتها 
خلال الفترة الحاسمة لنباية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس 
عشر,. وبالنظر هذا التفسير للموقف؛ فإن إصلاحات صغيرة تخص راس 
الدولة. كان يمكن أن تكون ا على جسم الدولة تأثيرات ذات أهمية 
غير متتاسبة 


وهذا يقسر أن المؤرخين يدون قليلً جدأ من الأشياء الجديدة 
فيا يسمى «الأنظمة الملكية الجديدة». فيا من حاجة مطلقاً لانشاء 
مؤسسات جديدة إذا كان يمكن تمسين عمل المؤسسات القدية, كيا أنه 
ما من حاجة أبدأ للجوء إلى القوة حين كان أغلب الرعايا مستعدين 
للطاعة بصورة تلقائية. وقد أكد بعض المؤرخين على ظهور جيوش 
دائمة. لكن هذه لعبت دوراً أهم في الخارج منه في الداخل:*". ولم 
يكن لانجلترة مثل هذا الجيش؛ وكات جيش فرنساء الصغير الحجم. 
متمركزاً على الاعص عل الحدود. وكان جيش اسيائيا يخدم يصورة 
أساسية في إيطالياء وتي الامبراطورية» وق هولندا. وليست مهارات 


(84) راجع ملاحظات ج, روسل ماجور /وإداط اعسدية .ل عن اليش القرنسي في كتاية 
9 مستقسم ممم ##مسسممة مذ #وملاسستادما #«الماممت وعم 
الصفحان 4و ٠١‏ 


اه 


الادارة. ولا القرة العكرية هي التي تفسر نجاح الدولة في القرن 
الادس عشر. لقد كانت «الاتظمة الملكية الجديدة» تتصف على 
الخص باستخدام ذكي للموارد المتوفرة وبتعاون مشدد أكثر بين الملوك 
ورعاياهم 
لقد رأينا أن إحدى نقاط الضعف الاساسية للدولة قي تباية 
العصر الوسيط كانت تأتي من الطلاق بين المسؤولين السياسيين وهيثة 
الاداريين المحترفين. إن السياسين. السيثي الاطلاع. كانوا أنانيين 
في قراراتهم وفق أهوائهم. وإن الادارين: الذين كان ينقصهم 
فيال والمعلومات حول بعض المائل الأساسية: كانوا بجدوث أنفسهم 
سجناء تشدد الروتين الاداري ولم يكونوا قادرين دائ) على قر 
سلطتهم على الرؤ ساء المحلين. وبصورة عافلة جداء اخثار ملوك تهاية 
القرن الخامس عشر إصلاح جماعة السياسيين وليس البسروقراطية. 
وكانت تكفيهم دزينة من السؤولين السياسيين» في حين كان يلزمهم 
آلاف من الموظفين. وكانت قرارات السياسة العامة تبلغ بضع مثات في 
العام. في حين أن القرارات العادية. من النوع القضائي. والمالي 
والاداري ٠‏ 


انت تبلغ الآلوف. 


زمتأ كاياً لآن يتيح لم اكتساب المعارف والمهارات الضرورية. وكان 
باستطاعة المجلس ماما أن يحضظ بمظهره التقليدي: وبصورة خاصة أثناء 
الاجتماعات الرسمية. وكان يمكن تماماً أن يضم امراء الاسرة المالكة٠‏ 
والاماقفة. والنبلاء» وكبار موظفي الدولة. ولكن داخل المجلس 
الرسمي كان يوجد يملس تنفيذي (أو عدة مالس تفيذية. ذلك لان 
المهمات كانت أحيائاً توزع بين جماعتيئ أو عدة جماعات) كان أعضاؤء 
محترفين. أكثر فأكثر. وكان يؤخذ قسم كبير منهم من المراتب الدنيا 


41 


للطبغات ذات الامتيازات: الارستقراطية الصغيرة. وموظفي الحكومة. 
.وكانت طبقة النبلاء العالية تستبعد من الاشتراك. لآن الانتساب إلى 
بي كان استخداماً بوقت كامل. ولأمد طوبل قي كثير من 
.. وكان باستطاعة متشار بحرب حقاً أن يبقى في خدمة ملوك 
بين تختلف وجهات نظرهم كلياً. وفي فرنساء خدم فلورهون 
روبيرتيه شارل الثامن. ولويس الثاني عشرء وفرانسوا الاول**». وفي 
انجلترة بدأ ويليام باجيت سيرته العملية في عهد هلري الثامن. وشغل 
وظائف مهمة في عهد ادوارد السادس وماري تودورء وقد استشارته 
الملكة اليزابت في مناسبات مهمة7”. وقد كان ولاشك أكثر صعوبة 


الاحتقاظ بثقة أمير واحد. خلال أعوام عديدة. لكن تاريخ آل 
اعت بجعا في عهد الملكة اليزايت ببين أن ذلك لم يكن مستحيلا بح 
المستشارون المحترفون الذين كانوا يسقطون في حالة زوال حظوة بع 


خدمات قصيرة نسبيا. كثيرا ما أنيح لهم الوقت لثرك اثرهم عل 
السياسة. 

إن أعضاء المجلس الذين لم يكونوا يشتركون فيه بوقتهم الكامل» 
وبقوا من اغواة. كانوا يفقدون أكثر فأكثر الشطر الأكبر من تفوذهم. 
وكان يستعان عند اللزوم بالمعارف التخصصية لبعض الخبراء النادرينء 
الكن دورهم كان دور المستشارين؛ وليس دور المسؤولين السياسيين. 
وقد ظلت القرارات السياسية من اختصاص الملك وجماعة صغيرة من 
المتشارين ٠‏ وتامراً ما كان عددهم يزيد عن الني عشرء أو 
عن اثلاثة أو أربعة في أكثر الاحيان 

القد كان لطابع المجلس الخاص المتزايد الاحتراف أكثر فاكثر 
انتيجتان مهمتان. الأولى بدية: لقد كان للمسؤولين السياسيين 


(ه8) ج. رويرتيه «آل رويرتيه في القرن السامس عشره وباريس هه1). 

95 كان ببيت المين سر الدولة في علم 0108 ومراتاً للنظار المسكريين في البيت. 
امالك عام 1649ء ووزيراً للعدلية في عام 188؛ وأمين سر للمجلس. ثم عضرا 
تافلا للمجلس في عهد ادوارد ومري. 
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تسهيلات أكثر للوصول إلى المعلومات. وأحسوا بضرورة أن يزنوا 
قراراتهم بعناية أكثر. والتيجة الثانية تنج بصورة طبيعية عن 
المسؤوليات الثقيلة التي كانوا يضطلعون ببا؛ وقد اضطروا لآن يميطوا 
أنفسهم بموظفين من أمناء السر والمخبرين والمنفذين إذن فإن بيروقرا 
جديدة بدات في.التكون حول أعضاء المجلس المحترفين: وهي 
بيروقراطية أكثر طواعية لارادات الملك وأكثر عرونة في اجراءاتها من 
لبير وقراطية القديمة ذات الروح الطوائفية الحرفية عفاد ممه الموروثة 
عن العصر الوسيط 

وافضل مثال هذا التطور نلتقي به في تطور وظيفة أمين مسر 
الدولة:"*) إن أمناء السرء الذين كانوا عادة اثنين أو ثلاثة. وكثيراً ما 
كانوا الأكثر قرة. في المجلس الخاص. وهم كانوا أمتاء سر شحخصير 


باه في صدد اتجلترة راجع ج, أرتواي - روتقيك 
عط 1١‏ 0000 اسمواة عط مه ومسصوممة ومع مطاته امسق درت بل 
(1909 عو طومت) طون لاممماط 
و ومسا ادها كد رسك اه بوسصعمة لومم 106 بعصم :5 1101 
ا 
وكذلك دراسات كوتيرس ريد 
1955 لمعلا سا3 طامطاصاظ ممه انس ات ومسصصية غلك سف عر 
بسمتوساطة مسجم بير 
في لاق أجزاء (كاميردجء مارس» 1888) وهذا اللؤلف الأغير يقدم ا (الجزه 0+ 
م سس 498 445) وسفاً معاصراً مه لواجبات أمون السر. ولي صدد فرئساء 
إن عراس فوفليه جو نوك 76 دك كسمه" القدمة «تاريخ أمناء سر الدولةو 
رويس :5) خطظ باضيتها. راجع أيضآ ه.. دي لوساي ددا م .اومن 
أصول السلطة الوزارية في فرتا: أمناه سر الدولة منذ إتشاء وطائفهم حى موث 
اليس الحا عشر (باريس 1449) راجع ليشا د. م, سولزلائة. 
سنا تالا عة ممتسطت اه مود عن مأ عسي أ عماس عومة شم مجه 
5-00 
ولاجل دراسة السير الهنية الاقرادية راجع ج. نايك ©/9/0980 .3 فيلروا أمين سر 
الدولة ووزير شارل التاسع وهتري الثلث وهتري الرايع (باريس +148) وراجع 
أيضأ الكاب اللذكور في الحاشية م4. 
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للأمير ني الاصل. كانوا أكثر معرفة بشؤ ون الدولة من جميع المستشارين 
(أعضاء المجلس) الآخرين. وبصقتهم مكلفين بتحرير الرسائل التي 
تعبر عن الارادة الملككية. كثيراً ما كاثوا يدعون إلى » القرارات 
السياسية إلى أفعال. وكالوا يحتقظون بعلاقات شخصية وثيقة مع الملكه 
بعد زمن طويل من صيرورتهم موظفين في الدولة. وهم يعرفون بالتالي 
أفضل من أي كان رغبات الرجل الذي كان يقرر ني جاية المطاف. ولم 
تكف مكاثة وسلطة أمناء السر عن الازدياد في الأعوام الاخيرة من القرن 
الخامس عشر- إن الرجال الموهوبين والطاعحين, الذين كانوا يسعون إلى 
السلطة والوظائف. كانوا يتجمعون حول أمناء السر. وهكذا ولدت في 
النهاية الخدمات (الدوائر) الجديدة للحكومة. 


بيد أن هذه الخدمات الجديدة (الدوائر) لم يقدر ها أن تأني إل 
بعد ذلك بزمن ظويل» في القرن السادس عشر. وبانتظار ذلك. كاتت 
الأمناء السر مهمة ثفيلة جداً وموظفون غير كاف بامرة. وكان واجبهم 
الأول عو صيانة أمن الدولة غسد الاعداه في الداخل والخارج. وللقيام 
بذلك لم يكن باستطاعتهم الاعتماد سوى عل قوات مسلحة ضعيفة 
وقد راينا أن انجلئرة لم يكن لديها جيش دائم. وأن جيوش الدول 
الأخرى كاثت صغيرة وموزعة. ولم يكن لدى أي بلد شرطة مرضية» 
ول تكن الميليشيات المحلية أو القوات المجندة لدى النبلاء الريقيين فعالة 
إل اضد عصابات صيئة التدريب والتنظيم مثلها. ولاجل صيانة الامن 
الداخلي كان يحب إذن الاعتماد لا على القوة. بل عل معلومات جيدة 
وعلى شبكة من العلاقات الشخصية المقامة بين أمناه السر (أو أعضاء 
المجلس الفاعلين الآخرين) والاعيان المحليين. وكان الاعلام. 
والاقتراخات. والتوجيهات والدعاية تببط من القمة نحو الاعيان . ومقابل 
ذلك كانت تصعد المعلومات. والالتماسات والتحذيرات. وهذا النظام 
لم يكن كاملا إطلاقاء لكن معرفة الأحوال المحلية في القرن السادس 
عشر قد تقدمت بالنسية للقرن الخامس عشره. وأصيح في الامكان أكثر 
من السابق الاعتماد عل السلطات المحلية 


٠‏ وتباء التهديدات الخارجية كانت تستخدم تقس | وهنا 
أيضاً. كان الاعتمام الأساسي هو الحصول عل معلومات جدية81. 
وقد أنشثت سفارات دائمة. وجرى تجنيد عملاء سريين وجراسيس؛ 
وجرى استنطاق التجار والمسافرين الحستي الاطلاع. وقد بذلت كل 
الجهرد لاقامة علاقات شخصية مع أجانب أو مطلعين- وربما 
كان نجاح هله التدابير أقل في الشؤون الخارجية عل الصعيد 
الداعلي. لقد ثقل حماقات كثيرة رجال كان ينتظر متهم ييز أكثره 
وقليل من الحكومات استطاعت أن تحمي تفسها من أكاذيب قظةء القي 
كان ينشرها أحياناً القادة الاجائب. ولكن بالاجمال. سواء من ناحية 
نوعية الاعلام أو نوعية القرارات المتخذة على أساس هذا الاعلام 
كاتت متقدمة بصورة محسوسة خلال القرن السادس عشر. 

إن جميع هذه الحهود بغية الحصول على إعلام مضبوط وسريع 
جديد للمسؤول السياسي؛ ولكن يجب أن لا 

ن غير كامل وأن الوسائل المقدمة من 
الدى أآمناء السر موظقون قليلو 
العدد بصورة ملحوظة وأموال عحدودة. أما أعضاء المجلس الآخرون» 
فإن المساعدة الثي كانوا يتلقرتها كانت أصغر أيضاأ. وتظراً لان السلطة 
كانت تسير جنا إلى جنب مع الأعلامء كان الطامحون يلجاون إلى 
وسائلهم الخاصة. الاجتماعية ولمالية» لكسب هذا الإعلام. ونظراً لان 
العمل لأجل المجلس كان يمكنه أن يمح السلطة. والمكانة والثروة 
أحياناء فلم يكن ينقص فتيان راغبون في مؤازرة المستشارين أعضاء 
المجلس لقاء أجر زهيد أو معدوم. وكانت الحكومات. ولاشك. تحقق 
بذلك توقيرات بالاستفادة من طموح أو موارد الاشخاص الخاصين. 


زمى الرجوع لل 
وراجع أيفياً 

وما ممت عه ست مق اد وطسساسم لمنتااه بممستهدةة 14 لكا 

0 مماج) بدسوماماةا عممسمشسساة ,لوط جمدت ليوا مماعتعات) 
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حول واجبات أمن السر. المذكور في الحاشية السابقة 108100 
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لكها كانت في نفس العملية تؤخر تقدم الاحتراف لقطاعات أساسية 
مثل الديبلوماسية والشؤون العسكرية. إن بضعة المحترقون الذين بدأوا 
بشكلون جزءأ من المجلس كاثوا تابعين. بمقدار كبيز. إلى دعم اغواة 
والمعاوئن بصورة متقطعة. وهذا الوتضع يفسر جزنياً البطء الذي أدى 
فيه المجلس الخاص إلى ولادة دوائر حكومية منظمة. لكثنا لاثرى كيف 
كان يمكن اجناب هذا المزيج. ما دامت الحكومات كانت أو تعتقد 
أنها كانت عاجزة عن دفع رواتب جهاز مهم من المونا 

وكانت هناك صعوبة أخرى في تنسيق النشاط 
للبيروقراطية الجديدة, 


أن تتغلب على الخصومات الناشبة بين الدوائر الختلفة: وكانت 
الخصومات تزداد استفحالاً حين كانت دائرة جديدة تحاول أن تعثر على 
مكان ها في ببية إدارية متصلبة. وني عاكم القرنين السادس عشر 
والسابع عشر يمكننا أن بأفضل الأمثلة هذء الخصومات- إن جميع 
ملوك أوروبا الكبار قد احتفظوا لأنفسهم ببعض الحقوق العدلية, حتى 
حين كانت الأكثرية الساحقة للدعاوى تعود إلى القضاة المحترفين. ولي 
جاية القرن الخامس عشر وعلى الخص في القرن السادس عشرء كان 
الملوك يستخلون هذه الحقوق بقوة أكثر هنهم في أي وقت مضى. ركان 
باستطاعة الجلسء أو لجنة من المجلس. أو أحد أعضائه الذي يعمل 
باسم الملك. أن يحكمرا ني الحالات التي تمس أمن الدولة, والحالات 
الني جد فيها التطبيق الصارم للقاتون بأن يؤدي. إلى ظلم. لقد كانت 
انجلترة بلا شك البلد الذي أضفى عل هذا الاجراء طابع المؤسسة, 
على النحو الأكمل. بانشالها حاكم تابعة للمجلس. مثل محكمة الغرفة 
المتجمة أو عحكمة العرائض ٠‏ وربما كان هذا يفسر لماذا كانت 
الاحتجاجات أكثر عنما ني اتجلترة منها في أماكن أخرى ضد المحاكم 
ذات الامتبازات 97*. وفي فرنسا أيضأ. كان كثبر من الموظفين العدليين 


زكى كل 


:1920.1 مماممة) سما تيدع إن بومسسفا طامط اماة 5 10 
:514 - للك كه لاك 
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بنتفدون اللجان أو الغرف الخاصة التي انشاها املك للحكم في 
الدعاوى المهمة. وقد سنوا علدا كبيرأ من القرارات بغية فرض قواعد 
وحدوداً لحقرق العدالة التي كان الملك قد خصصها لتفسهط"*©2 


ريمكن إيراد حالات أخرى للاحتكاك بين موظفي الحكوسة 
المركزية. وذلك في ميدان المالية مثلاً. ولكن لاينبغي المبالغة في أسميتها 

لقد رآينا أن المجلس التنفيذي كان حدوداً وينقصه موظفون. وهو ما كان 
باستطاعته. لو أرادء أن يقطلع بجميع اختصاصات البيروقراطية 
القديمة. وبالعكس. ققد كان للبيروقراطية القديمة عمل كاف ميع 
الشؤ ون اليومية للحكومة, ول تكن نتمنى إطلاقاً الالطلاق في إجراءات 
جديدة أو الاقضطلاع ممسؤوليات المجلس الثقيلة. وحتى في ميدان 
العدالة» حيث كانت النزاعات أشد حدة. أقامت المحاكم العادية 
ومحاكم المجلس علاقات تعاون جيدة؛ وني العهاية: كان قضاة المحاكم 
القديمة يجدون أفضلية في أن بتركوا لآخرين العناية بالحكم في دعاوى 
معقدة أو خطرة سياسيا 


ركانت صعوبة أكثر بالنسبة للبيروقراطية الجديدة تقرم في علاقاتها 
5 اللطات المحلية أو المخطقية. وهذء السلطات كانت تند عل 
الأخص من بين الأعيان المحليين؛ وكان لهم جاليهم المحترف الذي كان 
يتيح لهم الاحتياء وراء الاجر والقواعد المقامة لوظيفتهم. كيا 
كان هم جانب هاو. كرجال قليلٍ الاهتمام بترقيتهم. على الأخمص إذا 
كان لا بد هذه الترقية أن تبعدهم عن منازهم. ول يكن يجب الاعتماد 
عليهم للعمل عل تطبيق التوجيهات الحكومية بقرة قصوى. لقد كانت 
المتكومات البلدية والقضاة الريفيون ينتسبون إلى هذه الفثة من الاعيا 
المحللين. وكذلك تقريباً جميع المأمورين العامين الانجليز. وني اماكن 
أخرى. وغل الأخص في فرناء كان يرجد محترفون حقيقيون بين 
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القضاة والاداريين الحليين: لقد أعدوا أنفهم إعداداً مهنا وكائوا 
يأملون في التقدم في خدمة الملك. لكنهم حتى في هذه الحالة كانوا 
شبعين بأفكار مسبقة خصوصية. ويدعمون امتيازات منطقتهم بإخلاص 
وحامة لايقلان عنها لدى كبار البورجوازيين والسادة الانجليز 
الصغارا''"2. وكل سياسة المجلس كان بجب أن تمجتاز هذا السد من 
الموظفين والحكام المحليين. وكثيرا ما كان في ذلك يعض وجوهها 
الاساسية. وحتى إبان القرن السابع عشر ل تكن الدول الأفقضل تنظيًا 
في كثير من الأحيان سوى اتحادات (فيديرالات) لكوئتيات أو لاقاليم: 
تتبنى كل واحدة متها وف حاجاتها الخاصة الأوامر الصادرة عن القمة. 

وم يكن في الامكان العثور بسرعة على حل لهله المشكلة, لقد 
كان عدد الاداريين المحترفين غير كاف لاتاحة مركزة كامل حكومة 
البلد؛ وف حالة وجود هؤلاء الاداريين بعدد كبير كاف. فإنه لم يكن 
يوجد مال كاف لدفع رواتبهم. والشعور بالوحدة الوطنية لم يكن من 
القوة بحيث تقبل الناطق إقامتهم فيها. وني فرنسا اصطدم مدراء القرن 
السابع عشر بمقاومات قوية ولم تكن لديهم أبدا كل السلطة التي كانوا 
بدعوت ممارستها. وفي انجلشرة. كانت أبغض ذكرى لديكتاتورية 
كرومويل هي ذكرى الألوية (الماجور _جنرالات) وبالاجمال. فإن أورويا 
بدايات العصر الحديث لم تكن جاهزة الركزة حقيقية. وأحد الفروع 
الجديدة للحكومةء الذي استغرق وقتأ أطول للتطور كان وزارة داخلية 
فعالة 

وبالنظر لهذه الصعربات. يمكن القول إن أغلب الحكومات 


رول د موليه ##اصداط 80 «القرثان السامس عشي والسليع عشره (باريس 9804 
عن 174: «لقد كا الأمر يتعلق جعرقة من التي سيدير المملكة. للوفضوق 
الدكيون امون والمرحوث وفق الشيئة. . . أو أجهزة الأمورين المالكين لرقيفتهم و 
وبالالي الصعب تمريكهم والذين لمكن تريهم عمليأء وهم اكثر اهناماً 
بالصالح التي #ظوبا مليم بالمقعة العانة... وهم حلفاء للبلاء اليف الذهن 
أصبحوا قوات ريقية أو عحلية... وهم بثلون الاقاليم والمصالح الخاصة نمام 
املك أكثر من فثيل املك المصاح الخامة والااليم..» 
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الارروبية قد ردت بصورة 
كان أعضاء الحكومة المركزية يحاولون ضغط الاتصالات بالمراسلات 
الحكام الاتليميين. ومراقبة نشاطاتهم بواسطة تخبرين وجواسيس. ونظراً 
لان القسر ل يكن وسيلة جيدة جداً لضمان دعم الاعيان المحلين. ققد 
فضل منح علائم التكريم والمنح لاقاريهم وأصدقائهم. وقد سمح 
بدرجة معينة من عدم الامثال المحلي. طرال ما ظل هذا متكت) وسريا. 
وني خائمة المطاف. كان يمكن دائئ) اللجوء إلى القوة المسلحة؛ إذا كانت 
جاعة أو منطقة قد تجاوزت حدود ما يمكن السماح به ول يكن مكنا 
معاقبة جميع حالات العصيان. وجميع عمليات التمردء ولكن كان بمكن 
إعطاء بعض الامثلة على حساب المتمردين الأكثر بروزأ وشهرة 

إذن بمكن القول إن الحكومة المركزية في الممالك الغربية للقرئين 
السادس عشر والسابع عشرء كانت تارس عل الاقاليم رقاية» غير 
مباشرة ومتكتمة بالتأكيد. لكنبا فعالة. وكان يجري عاجلا أر آجلا 
سحق عمليات الثمرد. وبالرغم من بطء معين للتطبيق. فإن القرارات 
القضائية كانت تمترم؛ وكات عدم الامن ينخفض؛ وكانت الضرائب 
تجبى بصورة منتظمة. وكان حاصل هذه الضرائب أدنى يكثير مما كانت 
تتمناه الحكومة. ولم تكن لنسبتها أي توافن مع الثروة الحقيقية للرعايا 
ولكن بالرغم من جميع هذه النوافضٌ فإن الدول الجديدة. التي كانت 
مثل سابقانها دان عل حافة الافلاس. أخذت تتمنع بمجال أكبر 
للمثاورة. لقد كانت تنقى أكثر من أجل قصورها وثفقات أخرى للاجهة 
والفخفخة. وأكثر لأجل الادارة» وأكثر للديبلوماسية والحرب. وهذا 
المال الذي كانت تنفقه كان يأتي بصورة أساسية من عمل أولئك الذين 
على المستوى المحلي يخدمون الحكومة حتى ولو كان ذلك عن غير رضى - 

وأخيرأ فقد كان عل البيروقراطية الجديدة أن تابه عدا معينأ من 
الصعوبات؛ على مستوى علاقاتها مع منشثها: الملك أو الأمير. لقد كان 
الملوك والامراء غيارى عل سلطتهم؛ ولم يكونوا يريدون أن تتشكل 
دوائر يمكن أن تصبح مستقلة جداً ودائمة: وبصورة خاصة في الميادين 
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المحفرظة تقليدياً للملك أو الأمير؛ الحرب. والديلوماسية رالامن 
الداخلي. إن تملك السلطة التنفيذية قد أصبح العلامة ا 
. وق السابق ارتكز مفهوم السيادة على حت الحكم في خائمة 
المطاف. وهذه الفكرة ظلت راسخة. إذا صدقنا المقدمة الشهيرة 
للقائون حول تحديد دعاوى الاستثتاف, الذي أصدره هنري الثامن9 2 
لكن قيادة الحكومات قد تأثوت بالتأكيد بمفهوم جديد للسيادة بصفتها 
حق اشتراع القوالين. إن الدول الحديثة الأولى قد سنت المزيد من 
القوالين. شاملة ميداناً أوسع (الدين مثلا) مما فعلته الدول الوسيطة. 
ومع ذلك. فإذا حدثت أزمات سياسية في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء فإ السلطة التشريعية لم تكن هي رهاناء بل تماماً السلطة 
التنقيذية. امتلاكه وسعته. لقد كان أغلب الامراء يؤكدون يأن حق 
اتخاذ القرارات الضرورية لصيالة الدولة وتعزيزها يعود إليهم بصورة 
خاصة. وحاولة قرض قواعد وحدود هذه السلطة. كان إلحاق إهالة 
بلللك أو الامير. فهذه السلطة كانت شخصية بصررة حصرية؛ كان في 
استطاعة الآخرين تقديم المشورة. والأمير هو وحده الذني كان يقرر. 


إن ملكا من القرن السادس عشر أو السابع عشر كان يجابه على 
هذا النحو خياراً مؤلمء كان عليه أن يميط نفسه مستشارين حريين» 
قادرين على حل جميع المسائل وأن يحترس من جميع الاخطار. ولكن كلما 
أصبح متشار أكثر هلاءمة لهذا امثل الأعلى. أصبح أكثر قدرة على 
امملا القرارات بتفسه. دون الرجوع إلى الملك. ويصورة ممائلة كان 
من المستحيل تصور أو تنفيذ سياسة ذكية ومتلاحمة لو لم يكن لاعضاء 
المجلس لمساعدتهم موظفون غير كافين وغير خبراء. لكين السماح 
المسؤولي الشؤون الخارجية والمسائل العسكرية باحاطة أنفهم بمرظفين 


رحملن ويه 3,727 سل علا 6ك تييع إن اللك. الحامل اتاج اتجاترة 
الامبراطوري يلك «السلطة الكاملة: والكلية. والشاملة. . . لاعطاء وإعلاث 
العدالة, والحكم الذي لابرد لجميع أولتك المقيمين في مملكتد. من قناطتين أو 
رعليا. ٠‏ 
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7 قوية سيكون في استطاعتها أن 
تسلب من الملك أو الامير على التقرير. لقد سيق للقضاة 
في الماضي أن اغتصبوا سلطته القضائية. . . ونفهم في هذه الشروط حقر 
الملوك والأمراء إزاء مستشارىهم الأكثر خيرة. الذين لم يكن ياستطاعتهم 
مع ذلك الاستغناء عدهم 


وكان ئمة وسيلة تنيح استخدام كفاءة المستشارين المحترقين إلى 
هذا الحد أو ذاك. دون إعطاء كثير من اللطات لآي منهم. وهي 
اعتماد مدأ الجماعية 64اذلدئيفلات ها عق عمكمهم وكان يمكن أن 
يكون هناك عدة أمناء سر للدولة. لجنة للشؤون الخارجية. ولجان 
مكلفة بتنظيم التجارة وإدارة المستعمرات. وني انجلترة كيا في فرنسا 
مثلاً. كان يتقاسم إدارة الشؤون الخارجية في زمن معين آميئا سر أو 
ثلائة أو أربعة أمناء سرء وكل منهم مسؤول عن قطاع جغراقي معين 

وني القرن السابع عشرء كان بوجد في انجلترة أمين سر للمشاطق 
الشمالية. وآخر للجنوب وللمستعمرات الأميريكية'). وني القرن 
السادس عشرء كان لدى فرتسا أربعة أمناء سر. كل متهم مكلف 
يمنطقة وبعلاقات مع البلدان الأجنبية المتاخة أو القربية من هذه 
المنطقة80"». ومع مثل هذا النظام. كان بديياً أنه لن يكون هناك وزير 
في الشؤون الخار- 


وتجاه كل هذه العقبات. ليس مدهشاً أن البيروقراطية الجديدة قد 
رون لترسيخ هتين لدوائر جيدة التنظيم ذات 
وظائف وصفات عحددة بوضرحم ويدهشش المرء بعض الشيء حين 
يلاحظ أن هذه الحركة. بالنسبة ل حدث في العصر الوبيط» لم قتسارع 
في بداية الازمثة الحديثة. إن القضاة الأوائل أشباء المحترفين قد ظهروا 
حوالي عام 411٠‏ وني عام 018٠‏ حين كان براكتون 


وضعت قرنين أو ثلاق 


رصع 32 قم ,267 - 261 رمقل لكل وم بعلماة أت ممق لمواعماه بممعاضا 
.1م ديكلارري اتاعتداتك. «التاريخ العام للحق الفرنسيء عى 610١‏ 
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«ماعة»8 يحرر مبحثه الشهير عن الحق الانجليزي. فإن المحاكم 
المركزية, الماهولة بقضاة تكونوا بممارسة وظائفهم. بلغت كامل تطورها. 
وقد عمدت فرنا إلى ذلك بعد ذلك يقلبل. ولكن لزمها أكثر من 
٠6١‏ عاما لبناء برلمات باريس انطلاقاً من ال كلهم هتىد6. هذه 
المؤسسة ذات البنية الغامضة, المؤلفة في شطر كبير منها من هواة. إن 
المكاتب الجديدة (الشؤون الخارجية. والحرب الخ) قد تطورت بصورة 
أسرع بكثير في فرنسا منها في الممالك الأخرى, ولكن حتى في فرنا 
مرت قرابة قرن ونصف بين أول ظهور لأمناء سر أقوياه وتاسيس آمانة 
سر دائمة للشؤون الخارجية. وبرهنت اتجلترة عن بطء أكثر أيضأء. 
وف عام 17481 فنط وضعت جميع الشؤون الخارجية بين يدي 
أمين سر وحيد. وللاحظ نفس التأخر في فيام أمانات سر للشؤون 
العسكرية: وإن إنشاء وزارات للداخلية, قد تأخر أكثر من ذلك 
ايضاً وإذا ما تظرنا إلى أوروبا في مجموعها. لايعود قي الامكان البتة 
التحدث عن مجموعة كاملة من الدوائر الحكومية الجديدة قبل بداية 
القرن التاسع عشر. 


وهذا البطء ني إقامة دوائر جديدة كان السبب في كثير من عدم 
الفعالية والاضطراب. وكانت السلطة منقسمة. وحتى مع أفضل إرادة 
بمكنة. كان مختلف المسؤولين يحسون يصعوبات في التعاون. وحين 
كانت نت الازادة السيئة تتدخل وهذا لم يكن نادرً. كانت منازعات حقيرة 

تسجير تأخرات لاتابة هاء وتقيم حاجزأ لايمكن أمام 
تطبيق سياسة الملك أو الأمير. إن الدول الأوروبية لم تتمككن من البدء 
بالسيطرة على العالم في بداية الأزمنة الحديلة. بالتأكيد بفضل الدرجة 
العالية من تنظيم إدارتها. بل نفضل القول عن النظام الاداري للدول 
الاوروبية» أنه كان بين نهاية العصر الوسيط والثورة الفرنية في بده 
اتبنيئه أن أية أزمة داخلية أم خارجية. كانت تضع تلك الدول. 
في محنة قاسية . 

ومع ذلك لاتمكن التحدث عن فشل تام. إن الدول الأوروبية 
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يبقائها ذات مصداقية مياسياء زادت شيئا فشيئأ رأسمالها السياسي؛ 
ونب أنلا ننسى أن بنية هذه الدول؛ بالرغم من جميع نواقصهاء ظلت 
اكثر متائة بكثير من بنية أغلب الجماعات السياسية في ما وراء البحارء 
التي كانت لأوروبا معها علا وم يكن يوجد شيء قي البلدان 
الأميركية» ولا شيء ني بلاد الحند ولا في الأنتيل» ولا في الشطر الأكبر 
من افريقياء يكون له تلاحم وديمومة دولة أوروبية. وإذا كانت المنطقة 
الواسعة من الامبراطوريات الاسيوية التي كانت تمد من تركيا إلى 
الصين. واليابان. مروراً بفارس. كانت قادرة حتى خبابة القرن الثامن 
عل الننافس مع أوروبا سواء في التنظيم أو في القوةء فصحيح 
أيضاً أن دول أورويا كانت عمسن اجهزتها الحكرمية قي حين أن بنى 
الامبراطوريات الاسيوية كانت تزداد ضعفاً أكثر فاكثر . 

وهكذا فإن بطء تطور مؤسساتها الأساسية لم يكن يعرض الدوك 
الاوروبية لآية مخاطرة: في حين أن بنية نظامها الاداري الرتوة كانت 
مفيدة شاأحياناً. أن تفسيم السلطة بين البيروقراطيين القدامى والمسؤولين 
الجدد الحترفين, مثلاء لم يكن بالضرورة مضراً؛ إن المهمات الروتينية 
كان يقوم بها بصو ئية أولتك الذين لم يكونوا يرغبون سوى باتباع 
الروتين. في حين كان باستطاعة المؤولين السياسيين أن يكرسوا 
جهودهم للمسائل المهمة. وللقضايا الاسشائية. وإذا كان الأعضاء 
الأكثر تفوذاأ للطيقات المالكة لم يكوتوا قابلين دوماً لتلقي أوامر الحكومة 
ريق فإمهم كاترا يسهلون مهمتهاء رغم ذلك. ركائوا يحققرن لها 
بعض التوفيرات» بالاضطلاع بأعباء معيئة من النمط السياسي. 
كانت مثلا الخال بالنبة لتأسيس المستعمرات. لقد شهدنا رجالا أغتياء 
يحققون بتجاح منجزات كانت تعتيرها الدول الحديثة مرغوبة: لكنها 
كانت تفوق مواردها ويهب أن لاننسى كذلك إلى أن الأعيان في أغلب 
البلدان كاتوا اما زالوا يتفظون ببعض المسؤوليات؛ ذات طابع 
اقتصاديء بتحقيفهم احترام عدد معين من النظمء وذات طابع 
قضائي. بقيامهم بالاعتقالات: وذات طابع اجتماعي. بتأميهم خدماتٍ 
معيثة. إن الطبقاث المالكة لم تكن تقوم دا بدورها بفعالية كاملة ولا 
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باستفامة نامة. لكنها على الاقل كانت تقوم بذلك في عهد لم يكن لدى 
الدولة فيه أية لة للقيام بدلك. وربما كان أهم من المهمة المحققة. 
واقع أن أشخاصاً متزايدي العدد أكثر فأكثر قد وجدوا أنفسهم محمولين 
على الاشتراك في الحياة السياسية. وفي تباية عصر الاقطاع. كات 
للمقاطعجيه”*؟ الصغار الفرصة للاشتراك في مهمة الحكومة بصيرورتهم 
قضاة أو إداريين؛ وبنفس الطريقة. قدمت اليروقراطية في مرحلتها 
الثائية فرصة مماثلة للطبقة الوسطى في المدن والآرياف. إن الحالتين 
تفسران بنفس الأسباب: كانت الطبقة الحاكمة القديمة تفتقر إلى وجال 
لامام كل العمل الواجب القيام به. لذلك توجب اللجوء إلى رجال 


اجدد 


وفيا القرئين السادس عشر والسابع عشر. كان يوجد ما بين دولة 
ودولة: اختلافات هامة في البلية. وكانت بعض الدول. مثل قرتسا 
القرن السابع عشر. كانت جيدة التنظيم؛ ويعض الدول الاخرى؛ مثل 
نفس العهد؛ كانت تتوصل بصعوبة إلى العيش واليقاء. رفني 
القرن الثامن عشرى خفت هذه الفوارق. دون أن تزول تماماً مع ذا 
وذلك بفضل تخطيط متأن. والمحاكاة المدروسة. وني القرت التاسع 
عشرء كانت الدول الأوروبية. وكذلك تلك الني كانت تستوحي 
التموذج الأوروي. تعرض. في أغلبها. مائلا كبيراً قي المظهر؛ لكن 
المشابهات السطحية كانت مخفي أحياناً اختلافات عميقة في الروج 
والفعالية. ومهها يكن: فإن اضعف دولة في القرن التاسع عشرء كانت 
أفضل تنظيًا وأكثر قدرة على الافادة من مواردها البشرية والمادية من 
الدول القوية في القرون السابقة 

ومع ذلك فليس التنظيم الجيد هو الذي كان يكفي لتوليد الدولة 
الحديثة. وقد رأينا أن الدول السيثة البئية في بداية القرن السادس عشر 


(6). القاطسجية #تدعيةلا دما جمع لتتدالا. أو المتطمرن جمم مقطع: ومو ش٠خص‏ يتطعة 
السيد الاتطاعي أرضاً لقاء تمهده بتقديم الخدمات له والتزجم). 


قد نجحت في انتزاع نفسها من عدم الاستقرار ومن الحرب الأهلية 
بفضل تغير موقف الرعايا الذين حولوا ولاءهم إلى الدولة وإلى املك أو 
الأمير. إن الدول. الافضل تنظيًا في القرن السابع عشرء ظلت تحابه 
مشكلة حالات العصيان والتمرد والحروب الاهلية: في الوقت نفسه مع 
إفادتها مثل الدول السابقة لما من الموقف الجديد لرعاياها. إن الولاء 
إزاء شخص الملك قد بلغ ذروته في مذهب الحق الآلي. وإذا كان 
لرجل واحد. اختاره الله بوضوح. الحن لي حكم بلد معين في قترة 
معينة. حيئد فإن ججميع أولئك ذوي الرأي المستقيم عليهم الطاعة بلا 
اقيد ولا شرط. وفي العهرد الابقة, امكن قبول الفكرة بأن النظام 
الملكي هو أقضل شكل للحكومة, دون الاعتقاد مع ذلك بأن الملك 
يحب أن يطاع في جميع الأمور. ولا بأنه شخصياً يستحيل الخلول مله 
وما أن تقبل نظرية الحق الآلهي. حتى تصبح المقاومة غير شرعية. 
2 الدولة تتعزز بذلك. ولأجل اقتاع المتشككين كانت نظرية 
تنبت أن الدولة لاغنى عنبا إطلاقاً لأجل رفاه الانسان. وأن تمركز 
السلطة المشار إليه باسم السيادة كان شيثاً أساسياً لوجود الدولة. ولم 
يكن الانسان يستطيع أن يميا حياة جديدة بهذا الاسم وحتق: حسب 
اعتقاد هويسء لم يكن باستطاعت إطلاقاً ‏ إلا إذا كان مواطتاً 
في دولة ذات سيادة. ومطيعاً لأوامرها ووصاياها. إن إضعاف الدولة أو 
تهديمهاء كان معناء إفساد مستقبل النوع البشري. إذن كانت الدولة 
أن تتخذ بصورة مشروعة جميع التدابير الضرورية لبقائهاء حتى 
ولو كانت هذه التدابير تيدو غير عادلة. أو قا 


إن وجهة النظر الثانية هذه كانت الاوسع قبولاً لدى الجميع 
وكانت لدى معارضي الأنظمة القائمة إمكانية تحويل حجة الح الألميء 
أو التخلص منها إذا اقتضى الأمر ذلك. وحتى بالتسية لنصير مقتنع 
بالحق الآهيء لم يكن من السهل أن مجدد. عام :11/٠٠‏ من هو ملك 
اسبانيا الشرعي. وكان يمكن مساتدة هذا أو ذاك من المرشحين الا: 
بكل صفاء ضمير. وقي نفس العهد. في انجلترة. لم يكن السكاء 


1 


ممملهم ييتمون قليلاً جدأ بمعرفة ما إذا كان الملك ليس لديه أية صفة 
للاستناد إلى الحق الآلي؛ لقد كان مطاعاً أفضل من سلفه الذي كان. 
من جهته. كان يملك هذا الحق. ومع ذلك: في انجلترة أيضاأ. وهي بلد 
أصبيت فيه الملكية بضعف. وحيث فرضت حدرد قانونية الأعمال الحكم 
التعسفية. لم تكن أية جماعة سياسية مهمة تشكك في ضرورة صيانة 
الدولة وتعزيزها. وهكذا في زمن الحرب كان مالكو الأراضي يقبلون 
يدقع ضربية عقارية مرتفعة» رغم أنهم كانوا الجماعة السياسية الاكثر 
تفوذا قي المملكة. إن الولاء إزاء الدولة كان يعرض قاماً تواحي صعف 
التنظيم الاداري ‏ 

اوقد قدر لهذا الولاء بعد قليل أن يوضع قيد التجربة بظهور 
القوسبة. وحين كانت الدولة والامة تتطابقان بصورة وثيقة. لم تكن 


ناك مشاكل عا ؛ زان جين الفيتت جافة مق قومية واحدة إلى 


الولالين القديم والجديد حتمية لايمكن تلافيها""©. إن تسوبة هله 
النازعات يتجاوز مدى المحاولة الحاضرة؛ وني الواقع فإن هذه امشكلة 
ستظل دون حل حتى خاية القرن العشرين. والمسآلة التي تخصنا هي 
معرفة ما إذا كانت القومية قد بدأت بتعزيز الولاء أو إعادة النظر فيهء 
الولاء إزاء الدول الأوروبية التي كانت مرجردة فعلا قي القرن السابع 
عكر 

لبس من السهل العثور عل وثائق تتيح جلاء هذه النقطة. إن 
كلمة قومية هي غامضة. قمتى بدأت تتميز من كره الاجالب البسيط 
رأين هو الفرق عن الخصوصيات المحلية والنطفية القدية؟ وبا هي 
علاقاتها مع الخصوصيات الدينية والثقافية واللغوية' 


1١ 6(‏ راجع مايه - «مامح نحت إشراف كارل فرش التدع0 16 رويلام قوق 
2 :0 ونبيورك 1836) وبصررة نخاصة القالات العدث الآدل لدرتش أوشوار 
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ا 


توجد في القرن السابع عشر في ممالك 
عريقة التقاليد. مثل انجلترة وفرنسا .واسبانيا تظاهرات لشعور يمكن 
تسميت رأيضأ أن أشكال هذه القومية كانت تنزع إلى تقوية 
الدولة. وي أماكن أخخرى. لم تكن القومية بعد فوة بصورة كافية 
لتدمير الدول الموجودة: أو لإعاقة توطيد الدول الثي كانت وحدتها 
مازالت غير كاملة. وهكذا فإن الاسكتلنديين الذين كانوا دون أي شك 
8 بمؤسساتهم وبنمط معيشتهم. قد قبلوا اتحادأ عضوياً مع 
انجلترة في عام ١117‏ ب وأن ضغائن المجريين والتشيك غسد السيطرة 
تمنع إطلاقاً أملاك آل هابسبورغ مئ اكتساب التلاحم 
ركان الوضع أكثر صعوية في اسبانيا حيث كان الكتلونيون يجددون بلا. 
انقطاع بالتمرد» وحيث ظفرت البرتغال باستقلاها عام 0154٠‏ بعد 
افعرة . صحيح أن اتحاد شبه الجزيرة 
الابييرية تحت ملك واحد كان حديث العهد. في حين كان وراء 
البرتغال وكتالوتيا قرون من التقاليد. وإن استمرار اتحاد الشطر الأكبر 
من البلاد تحت ملك واحد هر الذي يشكل الواقع المرموق: وليس 
اتفصال البرتغال: ومن جهة أخرى: فإن المقاومة د سلطات مدريد 
كانت ثعود في أغلب الأحيان إلى النزعة الاقليمية أكثر متها إلى القومية 
وكان الأمر يتعلق بحفظ امنيازات عحلية وليس السعي لانشاء دول قومية 
مستقلة 0 


في عام 17٠0‏ أقامت أوروربا الغربية بنى سب 
وهي بنى اشتقت منبها بنى أغلب الدول الحالية. وكانت الك 
تيح بناء دوائر حكومية متخصصة وحسنة الننظيم قد عرفت حتى ولد 
ت ما تزال في المرحلة الجنينية في كثير من الخالات 


م1 


الدولة الأوروبية في القرن السابع عشر أي شيء من دولة ديمقراطية. 

أكنيا لم تكن مرد دولة اسثبدادية يقودها ملك يساعده بعض الأشخاض 
ألانوين. لقد كان يتوجب شرح وتبرير سياسة الحكومة لدى آلاف من 
أنضاء الطبقات السائدة؛ وباستئناء حالاث تادرة جداء كان ينبغي 
اتفيد بالقواعد الحقرقية. وآعيراً. وكان هذا هو الشيء الانساسي» 
أسبحت الدولة ضرورة خيوية  .‏ لقد كسبت المرتبة الأولى في ولاء 
رعاياها. وكانت درجة الولاء متغيرة» .ولكن بالنسبة حى للاشخاص 
النين كانوا يكتفون بالطاعة السلبية» أصبح عالم بدون دولة يستحيل 
نصوره. القد أصبحت أوروربا الغربية مستعدة نفسياً لرؤية التنظيم 
زضاعف وظائف الدولة. وكان في, الامكان مهاجمة السياسين وقلب 
الحكومات. فمنذ ذلك الحين وصاعداً أصبح مفهوم الدولة منيعاً لمكن 
اليل منه في وجه التشتجات السياسية . 


8 


الأصول الوسيطة للد واةاحديشة 


«يتوشى هذا الكتاب أن يفشّر كيف تمت وتطورت مؤمسات 
معينة أناحت للدول الأورويية أن تصبح أدوات قوية لتنظيم وقيادة 
الناس. كا هي قي الوقت الحاضر. (...) إن وصف ظاهرة ليس 
علامة عل الموافقة عليها. ولت اعتقد اطلاقاً بآن غاية الانسان هي 
دولب. ولا أن جميع الوسائل التي تتيح حفظ الدولة وتعزيزها حي 
موغوبة. ما أعتقده هو أن الدولة قد نجحت في دقع جماهير بشرية كبيرة 
إلى التعاون بصورة فتتالة» وان الدولة قادرة على تهسيد امثل العليا للبشر 
ومطاعهم ورقباتهم مثل أي شكل آخر للتنظيم الاجتماعي . إن التعاوت 
في متابعة اعداف مشتركة قد جمل أغلب الانجازات. الانسائية ممكنة. 
وتقدم الدولة وسيلة لثامين هذا التعاون. الذي ليس بالتاكيد وحيداء 
لكنه حالياً الشكل الغالب,. 
ليست عحاولة تحديد ما هي الدولة: وبأية كيفية أصبحت ما 
هي عليه في الوقت الخاضر دون جدوى أو يلا طائل, 


اج د شتراير 


امهو 1 ليرة ليتائية أو ميا يعادهها 
دار التتوير للطباعة وافشر عى - اب : 117-5188 يعروت- ليناث 


